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  خلاصة وافية
، المعنون "اســتعراض تنفيذ ٦٨/١بمرفق قرار الجمعية العامة  أُعِد هذا الملخص عملاً  

ذُكِر تعزيز المجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي"، الذي ب المتعلق ٦١/١٦قرار الجمعية العامة 
  لهيئات الفرعية للمجلس، في جملة أمور، أن تدرج في تقاريرها خلاصةً وافيةً.فيه أنَّ على ا

قد    ية و نائ لة الج عدا يمة وال نة منع الجر قدت لج عادي من ع تها الالجزء ال ندور  ةثام
هذا تتضـــــمن هذه الوثيقة تقرير و. ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إلى  ٢٠من في الفترة والعشـــــرين 

نصــوص القرارات  منها في الفصــل الأولكما تتضــمن والعشــرين،  ثامنةالدورة الالجزء من 
الاقتصــــادي والاجتماعي باعتمادها أو  والمقررات التي اعتمدتها اللجنة أو أوصــــت المجلسَ

  الجمعية العامة.لكي تعتمدها  يهاعل يوافقبأن  أوصته
ة بعفي دورتها الســا وفقاً لما قررته والعشــرين مناقشــة عامة، تها الثامنةفي دورأجرت اللجنة و  

في مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية، أيضاً نظرت اللجنة ووالعشرين. 
ات والجريمة والدول الأعضـــاء وتنســـيقها توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرو

في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالتصديق على اتفاقية الأمم 
واتفاقية الأمم المتحدة والبرتوكولات الملحقة بها المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

أخرى مســـائل  وفي، وتنفيذها ع الإرهاب ومكافحتهلمكافحة الفســـاد والصـــكوك الدولية لمن
في اســتخدام وتطبيق معايير الأمم كذلك اللجنة  ونظرتنع الجريمة والعدالة الجنائية. تتعلق بم

المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، واتجاهات الجريمة على الصــــــعيد 
متابعة وفي مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، العالمي والمســـائل وتدابير التصـــدي المســـتجدة 

ـــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضـــــيرية  نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عش
تها في عمل المجلس الاقتصـــــــادي انظرت اللجنة في مســـــــاهمكما للمؤتمر الرابع عشــــــر. 

ماعي،  ياًوالاجت ــــــ مة  تماش عا ية ال ية ٦٨/١مع قرار الجمع عة خطة التنم تاب بما في ذلك م  ،
  ها.وتنفيذ هاواستعراض ٢٠٣٠المستدامة لعام 

لمســؤولية التي تقع اوالعشــرين للجنة هو " ثامنةوكان الموضــوع الرئيســي للدورة ال  
تخضع للمساءلة في على عاتق نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعي الاعتبارات الإنسانية و

شكاله والتصدي لها"،  وهو الموضوع منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب أو التمييز بجميع أ
  .٢٠١٩و أيار/ماي ٢١يوم المناقشة المواضيعية التي عقدت  ورمح أيضاًكان الذي 

الاقتصــادي والاجتماعي بالموافقة على مشــاريع القرارات  المجلسَ وأوصــت اللجنةُ  
ــــــتراتيجيات منع الجريمة لكي تعتمدها الجمعية العامة: (أ) " التالية إدماج الرياضــــــة في اس

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع ""؛ (ب) والعدالة الجنائية المتعلقة بالشباب
الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضـــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـــــر لمنع الجريمة 

؛ "التعليم من أجل العدالة وسيادة القانون في سياق التنمية المستدامة؛ (ج) ""والعدالة الجنائية
التدابير الوطنية والتعاون الدولي في مجال  لتدعيمتعزيز المســــاعدة التقنية وبناء القدرات "  )د(

ل الجنســي مكافحة الاســتغلا) "ه"؛ (بما يشــمل تبادل المعلومات ،مكافحة الجريمة الســيبرانية
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من مكتب  المقدمةالمســــاعدة التقنية "؛ (و) "للأطفال والتعدي عليهم جنســــيًّا عبر الإنترنت
  ."الإرهاب مكافحةبشأن ات والجريمة خدِّرالأمم المتحدة المعني بالم

باعتماد القرارات التالية:  أيضـــــاًوأوصـــــت اللجنة المجلس الاقتصـــــادي والاجتماعي   
ــــــائية"؛ (ب) "مكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية "تعزيز الشــــــفافية في الإ  (أ) جراءات القض

ســــيما بتعزيز أمن  بالاتِّجار غير المشــــروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني، ولا وصــــلاتها
ضد الجماعات الإجرامية المنظَّمة"؛ (ج) "تعيين عضوين في مجلس  سلة توريد المعادن الثمينة  سل

ناء معهد الأمم ا يه"؛ أم عادة تعيين عضــــــويين ف لة وإ عدا يمة وال حدة الأقاليمي لأبحاث الجر لمت
ثامنة والعشــــــرين وجدول   (د) ية عن أعمال دورتها ال لة الجنائ عدا "تقرير لجنة منع الجريمة وال

  الأعمال المؤقَّت لدورتها التاسعة والعشرين".
كة جميع أفراد تعزيز مشــــار: (أ) "التالي والمقررالتالية  عتمدت اللجنة القراراتاو  

درج تنمكافحة تهريب البضــائع التجارية في الحالات التي "؛ (ب) "المجتمع في منع الجريمة
تعزيز "  "؛ (ج)نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضــــــمن

غير  التصدي للاتجار بهدفالتعاون الإقليمي والدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 
"؛ (د) "تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث المشـــــروع بالأحياء البرِّية

  الجريمة والعدالة".
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 الفصل الأول
  

المسائل التي تستدعي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذ إجراء     
      بشأنها أو يوجَّه انتباهه إليها

  لس الاقتصادي والاجتماعي أن يوصي مشاريع قرارات يُراد من المج -ألف 
    الجمعية العامة باعتمادها

توصـــي لجنةُ منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ الاقتصـــادي والاجتماعي بالموافقة   -١
  على مشاريع القرارات التالية لكي تعتمدها الجمعية العامة:

    
     مشروع القرار الأول  
    ع الجريمة والعدالة الجنائية المتعلقة بالشبابإدماج الرياضة في استراتيجيات من    

  ،إنَّ الجمعية العامة  
التزامها بمقاصـــــــد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي  إذ تؤكِّد مجدَّداً  

وإذ تشـير إلى التزام الدول الأعضـاء المشـترك بدعم سـيادة القانون ومنع  )١(لحقوق الإنسـان،
  لها ومظاهرها،ومكافحة الجريمة بكل أشكا

ما تتَّسم به مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية من طابع شامل  وإذ تؤكِّد مجدَّداً أيضاً  
لقطاعات متعددة، وما يســـتتبعه ذلك من حاجة إلى إدماج تلك المســـائل على نحو أفضـــل في 

  مة،جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً من أجل تعزيز التنسيق على نطاق المنظو
إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصــــــلة في مجال منع الجريمة  وإذ تشــــــير  

والمبــادئ التوجيهيــة للتعــاون  )٢(والعــدالــة الجنــائيــة، ومنهــا المبــادئ التوجيهيــة لمنع الجريمــة،
ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع  )٣(والمســــــاعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن،

والصيغة المحدَّثة للاستراتيجيات النموذجية  )٤(ح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)،جنو
 )٥(والتدابير العملية للقضــــــاء على العنف ضــــــد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،

واســتراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضــاء على العنف ضــد الأطفال 
وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون  )٦(ال منع الجريمة والعدالة الجنائية،في مج

__________ 
  ).٣-ألف (د ٢١٧عية العامة قرار الجم  )١(  
  .٢٠٠٢/١٣ مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  )٢(  
  .١٩٩٥/٩مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )٣(  
  .٤٥/١١٢مرفق قرار الجمعية العامة   )٤(  
  .٦٥/٢٢٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٥(  
  .٦٩/١٩٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٦(  
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وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســـجناء  )٧(قضـــاء الأحداث (قواعد بكين)،
  )٨((قواعد نيلسون مانديلا)،

، الذي ٢٠١٥أيلول/ســــــبتمبر  ٢٥المؤرَّخ  ٧٠/١إلى قرارها  وإذ تشــــــير أيضــــــاً  
، وإذ تعترف، ضــــمن جملة أمور، بأن ٢٠٣٠اعتمدت بموجبه خطة التنمية المســــتدامة لعام 

  الرياضة عنصر تمكيني مهم لتحقيق التنمية المستدامة،
كافحة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لم قرارإلى  وإذ تشـــــير كذلك  
بشأن الفساد في مجال الرياضة، الذي  ٢٠١٧تشرين الثاني/نوفمبر  ١٠ ؤرَّخالم ٧/٨ الفساد

ــــــاد يمكن أن يقوِّض إمكانات  أعرب فيه المؤتمر، ضــــــمن جملة أمور، عن قلقه من أنَّ الفس
الرياضــة نفســها ودورها في الإســهام في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة وغاياتها الواردة في 

  ،٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام خطة 
بتنظيم المؤتمر الدولي لوقاية الرياضـــــة من الفســـــاد، الذي عقد في فيينا  بوإذ ترحِّ  

أيضــــاً بمؤتمر المتابعة الذي ســــيعقد في فيينا  ترحِّب، وإذ ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦و ٥يومي 
  ،٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ٤و ٣يومي 

اب في مجال الرياضـــــة من التعرض لخطر بأهمية حماية الأطفال والشـــــب موإذ تســـــلِّ  
  ا،ا صحيًّالاستغلال والإيذاء بما يكفل لهم بيئة آمنة تساعد على نموهم نموًّ

بشـــأن بناء  ٢٠١٧تشـــرين الثاني/نوفمبر  ١٣ ؤرَّخالم ٧٢/٦إلى قرارها  وإذ تشـــير  
ضــــة والمثل الأعلى الأولمبي، وإذ تقر، في هذا الســــياق، عالم ســــلمي أفضــــل من خلال الريا

بالدور الرئيســــــي الذي تضــــــطلع به منظومة الأمم المتحدة وبرامجها القطرية ودور الدول 
  الأعضاء في تعزيز التنمية البشرية من خلال الرياضة والتربية البدنية،

اعترفت فيها الدول  التي )٩(من اتفاقية حقوق الطفل، ٣١إلى المادة  أيضــاًوإذ تشــير   
الأطراف بحق الطفل في وقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشـــــطة الاســـــتجمام، وإذ تشـــــير 

التي  )١٠(كذلك إلى الإعلان وخطة العمل الواردين في الوثيقة المعنونة "عالم صـالح للأطفال"،
ل عن طريق التزمت فيها الدول الأعضاء بتعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية بين الأطفا

  اللعب والألعاب الرياضية،
إلى الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة، المعنونة  كذلك وإذ تشير  

أوصت  التي )١١("التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدِّرات العالمية ومواجهتها على نحو فعَّال"،
الشباب إلى الأنشطة الرياضية والثقافية الاعتيادية، الدول الأعضاء بإتاحة وصول الأطفال و افيه

__________ 
  .٤٠/٣٣مرفق قرار الجمعية العامة   )٧(  
  .٧٠/١٧٥مرفق قرار الجمعية العامة   )٨(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٩(  
  .٢٧/٢-دا مرفق قرار الجمعية العامة  )١٠(  
  .٣٠/١-دا مرفق قرار الجمعية العامة  )١١(  
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تشـــجيعاً لأنماط وأســـاليب حياة صـــحية وكتدبير يهدف إلى منع تعاطي المخدِّرات، وإذ تســـلِّم 
  أوسع، بأهمية هذا التدبير لتعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق

ية ب دوإذ تؤكِّ   لة الجنائ عدا ية في دور لجنة منع الجريمة وال ــــــ ئة الرئيس ها الهي صــــــفت
  المتحدة المعنية بصنع السياسات في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، الأمم

إزاء المخاطر التي تهدد الشـــباب من جراء الفســـاد والجريمة في  وإذ تعرب عن قلقها  
في  مجال الرياضــة وإزاء العدد الكبير من الأطفال والشــباب الذين قد يكونون أو لا يكونون

نزاع مع القانون ولكنهم مهجورون ومُهمَلون ويتعرَّضـــون للإســـاءة والاســـتغلال ولتعاطي 
  المخدِّرات ويعيشون مهمَّشين ويتعرَّضون بشكل عام لخطر اجتماعي،

بأهمية منع تورط الأطفال والشــباب في الأنشــطة الإجرامية من خلال  واقتناعاً منها  
الســــلوك المعادي للمجتمع والســــلوكيات الجانحة،  دعم نموهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة

لذين هم في نزاع مع القانون  وبأهمية دعم العمل على إعادة تأهيل الأطفال والشــــــباب ا
وإعادة إدماجهم في المجتمع، وحماية الأطفال الضـــــحايا والشـــــهود، بما يشـــــمل منع إعادة 

شباب الذين يعيشون في ة، واقتناعاً  إيذائهم، وتلبية احتياجات الأطفال وال ظل أوضاع هشَّ
منها أيضــــــاً بأن هذه التدابير الكلية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ينبغي أن تأخذ في 

  الحسبان حقوق الإنسان ومصالح الطفل الفضلى،
بأنَّ الرياضة والأنشطة البدنية لها القدرة على تغيير التصورات ومكافحة  وإذ تسلِّم  

سبقة  سية الأفكار الم سيا سلوكيات، وعلى إلهام الناس وكسر الحواجز العرقية وال وتحسين ال
  وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز،

أنَّ إعادة تأهيل الأشــخاص المحرومين من حريتهم نتيجة لســلوك إجرامي  وإذ تؤكِّد  
العدالة الجنائية،  وإعادة إدماجهم في المجتمع هما من الأهداف الأســـــاســـــية التي يتوخَّاها نظام

ـــون مانديلا وغيرها من المعايير والقواعد ذات الصـــلة، وبخاصـــة قواعد بكين  وأن قواعد نيلس
 فحســــب لا توصــــي )١٢(وقواعد الأمم المتحدة بشــــأن حماية الأحداث المجرَّدين من حريتهم،

دة المناسبة المساع وسائر أشكال السلطات بتوفير برامج تتعلق بالتعليم والتدريب المهني والعمل
ذات الطابع الإصــــــلاحي والأخلاقي والروحي والاجتماعي أشــــــكالها  يشــــــملوالمتاحة، بما 

  والصحي والرياضي، وإنما أيضاً بإيلاء اهتمام خاص للسجناء الشباب في هذا الصدد،
بتقرير الأمين العام المعنون "تعزيز الإطار العالمي لتســخير  وإذ تحيط علماً مع التقدير  
الذي يتضمن تحديثاً لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن  )١٣(لأغراض التنمية والسلام"،الرياضة 

  )١٤(تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام،
بالطابع المتكامل بين الجهود المبذولة من أجل منع الجريمة لدى الشـــباب  وإذ تســـلِّم  

رياضــة لأغراض التنمية العلى تســخير  العملوتحقيق العدالة الجنائية فيما يخصــهم من جهة و
__________ 

  .٤٥/١١٣مرفق قرار الجمعية العامة   )١٢(  
  )١٣(  A/73/325.  
  .A/61/373انظر الوثيقة   )١٤(  
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والسلام من جهة أخرى، وإذ تسلِّم أيضاً بأن المبادرات من هذا النوع يمكن أن تستفيد من 
اتباع نُهُج أكثر اتســـاقا وتكاملا على جميع المســـتويات، مع التركيز على المجتمعات المحلية 

  ة،والأسر والأطفال والشباب، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في ظل أوضاع هشَّ
على إقامة شراكات بين الجهات الحكومية على جميع المستويات المناسبة  تُشجِّعوإذ   

والجهات المعنية صـــاحبة المصـــلحة ضـــمن المجتمع المدني بغية تعزيز ودعم الاســـتراتيجيات 
والبرامج والمبادرات الفعَّالة بشأن منع الجريمة، حسبما يكون مناسباً، والترويج لثقافة السلم 

  ،العنف نبذو
بالدور الدعوي الهام الذي يمكن أن تؤديه الاتحادات الرياضــــــية الدولية في  وإذ تقرُّ  

بناء الجسور بين الأولويات السياساتية لمديري الأنشطة الرياضية والأمم المتحدة والحكومات 
لأمم المتحدة أيضــــــاً بالعلاقة الوثيقة بين اللجنة الأولمبية الدولية وا الوطنية والمحلية، وإذ تقرُّ

  فيما يخص تسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام،
أن الرياضــة عنصــر تمكيني مهم لتحقيق التنمية المســتدامة،  تؤكِّد من جديد  -١  
سلم ب ضة  تناميوت ساهمة الريا شجيعها على م سلام من خلال ت في تحقيق التنمية والعدالة وال

ة والشـــــباب والأفراد والمجتمعات المحلية، التســـــامح والاحترام ومســـــاهمتها في تمكين المرأ
  وكذلك في بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي؛

ية  تدعو  -٢   لدول الأعضـــــــاء وهيئات منظومة الأمم المتحدة واللجنة الأولمب ا
ــائر الجهات صــاحبة ا لمصــلحة، بما في الدولية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية للمعوقين وس

ذلك المنظمات والاتحادات والرابطات المعنية بالرياضــــــة والرياضــــــيون ووســــــائط الإعلام 
والمجتمع المدني والأوســــــاط الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى إذكاء الوعي وتكثيف العمل 

عن طريق  )١٥(٢٠٣٠على الحد من الجريمة للمســــاهمة في تنفيذ خطة التنمية المســــتدامة لعام 
بادرات الرياضــــية، مع مراعاة أهمية منع الجريمة لدى الشــــباب وتحقيق العدالة الجنائية فيما الم

يخصـــــهم وكذلك مراعاة المخاطر التي تواجه الشـــــباب بســـــبب الفســـــاد والجريمة في مجال 
الرياضــــة، واســــتخدام الرياضــــة كأداة لتعزيز الســــلام والعدالة والحوار خلال فترة الألعاب 

  اب الأولمبية للمعوقين وبعدهما؛الأولمبية والألع
مكتــب الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة إلى إطلاق حملــة  تــدعو  -٣  

ية الصــــــيفية ية للتوعية وجمع الأموال خلال دورة الألعاب الأولمب عام  عالم ودورة  ٢٠٢٠ل
في عام ومســــابقة كأس العالم العام  ذلكســــتقام في صــــيف  التيللمعوقين  الألعاب الأولمبية

بغرض تعزيز الرياضة والتعلم القائم على الرياضة في إطار الاستراتيجيات الرامية إلى  ٢٠٢٢
التصـــدي لعوامل الخطر ذات الصـــلة بالجريمة وتعاطي المخدِّرات لدى الشـــباب، وإلى تقديم 
المســــــاعدة في هذا المجال إلى الدول الأعضــــــاء التي تطلبها، وتدعو اللجان الوطنية المنظمة 

اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى العمل في إطار من التعاون الوثيق و
  مع المكتب في هذا الصدد؛

__________ 
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )١٥(  
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الدول الأعضــــاء على تعزيز إدماج الرياضــــة في الاســــتراتيجيات  تُشــــجِّع  -٤  
ــــــات والبرامج المتعددة القطاعات لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، عند الاق ــــــياس تضــــــاء والس

وبالاتســاق مع القانون الوطني، بالاســتناد إلى المعايير والمؤشــرات والأســس المرجعية الموثوق 
  تلك الاستراتيجيات والسياسات والبرامج؛وتقييم  رصدبها، وضمان 

شجِّع  -٥   ضاً تُ ضة و أي ستخدام الريا تحسين الدول الأعضاء على تأكيد أهمية ا
على منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون  كوسيلة لتعزيز العملالاستفادة منها 

وتحقيق المســاواة بين الجنســين وتمكين النســاء والفتيات، وكفالة مشــاركة الجميع دون تمييز 
إنشاء مجتمعات  بدورهمن أي نوع، وتشجيع التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، مما يعزِّز 

  مسالمة لا يهمش فيها أحد؛
مجال منع  حِّبتر  -٦   بالمخدِّرات والجريمة في  بعمل مكتب الأمم المتحدة المعني 

الجريمة والعدالة الجنائية، ولا ســــــيما جهوده الرامية إلى تعزيز الرياضــــــة في ســــــياق منع الجرائم 
وتعاطي المخدِّرات لدى الشـــباب كوســـيلة للتدريب على المهارات الحياتية، وجهوده الرامية إلى 

ر التي تواجه الشـــباب بســـبب الفســـاد والجريمة في مجال الرياضـــة، بما في ذلك من معالجة المخاط
خلال استحداث أدوات وتوفير المساعدة التقنية في سياق البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة: 

  والجريمة؛  صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون، والبرنامج العالمي لحماية الرياضة من الفساد
ته  تطلبُ  -٧   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وفقاً لولاي

والشــركاء  المعنية وبالتنســيق عن كثب مع الدول الأعضــاء، وكذلك بالتعاون مع المنظمات
المعنيين على الصــعيد الدولي، مواصــلة اســتبانة ونشــر المعلومات والممارســات الجيدة بشــأن 

على الرياضـــة فيما يتعلق بمنع الجريمة والعنف، بما في ذلك  اســـتخدام الرياضـــة والتعلم القائم
منع العنف ضــد النســاء والأطفال، وكذلك في ســياق إعادة إدماج الجناة في المجتمع وتقديم 

  المشورة والدعم إلى صنَّاع السياسات والاختصاصيين الممارسين؛
ب من أجل بالدول الأعضــــــاء تعزيز التدابير المجتمعية لدعم الشــــــبا تهيبُ  -٨  

صلة بالجريمة والعنف، وتُ ع الدول الأعضاء على أن توفر شجِّالتصدي لعوامل الخطر ذات ال
  المرافق والبرامج الرياضية والترويحية اللازمة في هذا الشأن؛

الدول الأعضــــاء على أن تســــتخدم، بالتعاون مع الجهات المعنية  تُشــــجِّع  -٩  
 منبرامج وقائية من الانحراف  لترويج اق أوسععلى نط صاحبة المصلحة، الأنشطة الرياضية

ستويات الأول والثاني والثالث بهدف  شباب وإعادة إدماج الجناة منالم  هممنع الجريمة لدى ال
إجراء بحوث  ،في هذا الصــددع وتيســر، شــجِّ، وأن تُفي المجتمع ومنعهم من معاودة الإجرام
بأنشــطة ومنها المبادرات المتعلقة لة، لمبادرات ذات الصــوعمليات رصــد وتقييم فعالة بشــأن ا

  تقييم أثرها؛بهدف العصابات، 
الدول الأعضــاء إلى النظر في وضــع أطر ســياســاتية واضــحة يمكن في  تدعو  -١٠  

على إحداث تحول إيجابي في مجالات منع تعمل  أنإطارها للمبادرات القائمة على الرياضــــة 
  الجريمة والعدالة الجنائية؛
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كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يعقد اجتماعاً إلى م تطلبُ  -١١  
لفريق خبراء، بالتنســيق عن كثب مع الدول الأعضــاء وبالتعاون مع جميع كيانات الأمم المتحدة 
ذات الصــــــلة، وبخاصــــــة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الأمم المتحدة 

لاقتصـــادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة، ومعاهد شـــبكة برنامج للطفولة، وإدارة الشـــؤون ا
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الرياضــــــية مثل اللجنة الأولمبية الدولية 
والاتحاد الدولي لكرة القدم، لبحث السبل والوسائل الفعالة لإدماج الرياضة في مجال منع الجريمة 

شـــباب وتحقيق العدالة الجنائية فيما يخصـــهم، بالاســـتفادة من البرامج القائمة ومع مراعاة لدى ال
أهداف التنمية المســتدامة وســائر خطط العمل والمعايير والقواعد ذات الصــلة التي وضــعتها الأمم 
المتحدة وذلك بغرض تحليل وتجميع مجموعة من الممارســات الفضــلى التي تلبي احتياجات ســائر 

ت صــــاحبة المصــــلحة وتعزز التنســــيق على نطاق المنظومة، وأن يقدم تقريراً إلى لجنة منع الجها
الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه أثناء دورتها التاســـعة والعشـــرين، وإلى مؤتمر الأمم المتحدة 

حكومة  الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لكي يطلع عليه، وترحِّب في هذا الصدد بعرض
  ؛٢٠١٩في عام  ذكورتايلند استضافة اجتماع فريق الخبراء الم

معاهد شـــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى  تدعو  -١٢  
شباب  ضة في مجال منع الجريمة لدى ال سألة إدماج الريا النظر في أن تدرج في برامج عملها م

م، مع ملاحظة جهود الدول الأعضــــاء الرامية إلى تحقيق وتحقيق العدالة الجنائية فيما يخصــــه
  أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛

ات والجريمة خدِّرإلى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالم تطلبُ  -١٣  
أن يزود الأمين العام بمعلومات عن تنفيذ هذا القرار كمساهمة ممكنة في تقريره الذي سيقدم 

كانون  ٣المؤرَّخ  ٧٣/٢٤معية العامة في دورتها الخامســـة والســـبعين عن تنفيذ القرار إلى الج
  بشأن الرياضة باعتبارها عاملاً مساعداً لتحقيق التنمية المستدامة؛ ٢٠١٨الأول/ديسمبر 

 توفير موارد من خارج الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة إلى تدعو  -١٤  
  الميزانية من أجل تلك الأغراض وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.

    
      مشروع القرار الثاني    
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية     

    والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة
  ،إنَّ الجمعية العامة  
ــــــدِّد   على المســــــؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة  إذ تش

) المؤرَّخ ٧-جيم (د ١٥٥والعدالة الجنائية بمقتضـــى قرار المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
عامة  ١٩٤٨آب/أغســــــطس  ١٣  كانون الأول/ ١ ) المؤرَّخ٥-(د ٤١٥وقرار الجمعية ال

  ،١٩٥٠ديسمبر 
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بأنَّ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصـــفها محافل  وإذ تســـلِّم  
حكومية دولية رئيسية، قد أثَّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعزَّزت التعاون الدولي 

لعام وتحديد خيارات بشــــــأن في ذلك المجال بتيســــــير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي ا
  السياسة العامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،

بأنَّ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تســهم إســهاماً كبيراً  وإذ تقرُّ  
في تعزيز تبادل الخبرات في مجالات البحوث والقانون والســــياســــات العامة وتحديد الاتجاهات 

ــــــائ ل المســــــتجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية والمس
  ،شتى وتخصصات مهنالدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأفراد من 

بشـــأن  ٢٠٠١كانون الأول/ديســـمبر  ١٩المؤرَّخ  ٥٦/١١٩إلى قرارها  وإذ تشـــير  
ــة المجرمين ومهمتهــا وتواترهــا ومــدتهــا،  دور مؤتمرات الأمم المتحــدة لمنع الجريمــة ومعــامل

أرســـــــت فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي بموجبها أن تُعقَد تلك المؤتمرات ابتداءً من  الذي
من إعلان المبادئ وبرنامج العمل الخاصــــين ببرنامج  ٣٠و ٢٩، عملاً بالفقرتين ٢٠٠٥ عام

  )١٦(الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
، ٢٠١٥كانون الأول/ديســــمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إلى قرارها  وإذ تشــــير أيضــــاً  
سمبر كانون ا ١٩المؤرَّخ  ٧١/٢٠٦وقراراتها  كانون  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٢و، ٢٠١٦لأول/دي

بشـــأن متابعة  ٢٠١٨كانون الأول/ديســـمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٣/١٨٤و، ٢٠١٧الأول/ديســـمبر 
ر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضــــيرية لمؤتمر نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــ

  الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
المؤتمر   عقد ٧٣/١٨٤، على وجه الخصوص، إلى أنها قرَّرت في قرارها وإذ تشير كذلك  

، مع عقد مشاورات سابقة ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٧إلى  ٢٠كيوتو، اليابان، من  الرابع عشر في
  ،٢٠٢٠نيسان/أبريل  ١٩للمؤتمر في 
عقد الجزء الرفيع المســــتوى  ٧٣/١٨٤أنها قرَّرت في قرارها  وإذ تضــــع في اعتبارها  

ومين الأولين من انعقاد المؤتمر من أجل تمكين رؤســاء الدول من المؤتمر الرابع عشــر خلال الي
وتعزيز إمكانية إبداء  )١٧(أو الحكومات والوزراء من التركيز على الموضــوع الرئيســي للمؤتمر

  آراء مفيدة في هذا الشأن،
أن يعتمد المؤتمر الرابع  ٧٣/١٨٤أنها قرَّرت في قرارها  وإذ تضــع في اعتبارها أيضــاً  

، إعلاناً واحداً يقدَّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ٥٦/١١٩عشــــــر، وفقاً لقرارها 
  لكي تنظر فيه،

التحضــــــيرية بالجهود التي بذلتها حكومة اليابان لضــــــمان فعالية العملية  وإذ تنوه  
  للمؤتمر الرابع عشر،

__________ 
  .٤٦/١٥٢مرفق قرار الجمعية العامة   )١٦(  
  ".٢٠٣٠القانون: نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  "النهوض بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة  )١٧(  
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التحضــــيري للمرة الأولى الإقليمي أوروبا اجتماع بعقد  مع التقدير علماً وإذ تحيطُ  
  ،١٩٩٥منذ عام 
بقرار حكومة اليابان الاســتفادة من المبادرة التي أطلقها البلد  وإذ ترحِّب مع التقدير  

  الذي يسبق المؤتمر الرابع عشر،المضيف للمؤتمر الثالث عشر بتنظيم منتدى الشباب، 
الحكومات إلى أن تنظر في إيلاء الاعتبار لإعلان الدوحة بشـــــأن إدماج  تدعو  -١  

منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات 
ني والدولي ومشـــــاركة الاجتماعية والاقتصـــــادية وتعزيز ســـــيادة القانون على الصـــــعيدين الوط

عند وضــع التشــريعات والتوجيهات الســياســاتية، وأن تبذل قصــارى جهدها، عند  )١٨(الجمهور
  الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛

ية والمنظمات غير الحكومية  تدعو  -٢   لدول الحكومات والمنظمات الحكومية ا
لمعنية إلى أن تطلع مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على أنشطتها ا

الرامية إلى تنفيذ إعلان الدوحة بغية تقديم إرشــادات بشــأن صــوغ التشــريعات والســياســات 
إلى  والبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصـــعيدين الوطني والدولي، وتطلبُ
  الأمين العام، تحقيقاً لهذه الغاية، أن يُعِدَّ تقريراً عن الموضوع يُقدَّم إلى المؤتمر للنظر فيه؛

التقدُّم المحرز حتى الآن في الأعمال التحضـــيرية للمؤتمر  تلاحظ مع التقدير  -٣  
  الرابع عشر؛

رات بالأعمال التي اضــــــطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ ترحِّب  -٤  
  والجريمة لمتابعة تنفيذ إعلان الدوحة؛

  )١٩(بتقرير الأمين العام؛ تحيط علماً مع التقدير  -٥  
بدليل المناقشــة الذي أعدَّه الأمين العام، بالتعاون  تحيط علماً أيضــاً مع التقدير  -٦  

يمية مع معاهد شــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للاجتماعات الإقل
  )٢٠(التحضيرية والمؤتمر الرابع عشر؛

بالاجتماعات الإقليمية التحضــــــيرية، التي عقدت في المناطق الإقليمية  ترحِّب  -٧  
الخمس جميعها، والتي جرى خلالها دراســـة الموضـــوع الرئيســـي للمؤتمر الرابع عشـــر إلى جانب 

، وتحيط علما بما انتهت البنود الموضوعية المدرجة على جدول الأعمال ومواضيع حلقات العمل
  إليه من نتائج يتعين أخذها في الاعتبار أثناء الأعمال التحضيرية للمؤتمر وخلال مداولاته؛

الدول الأعضــــاء إلى أن تنظر، ضــــمن إطار الموضــــوع العام للمؤتمر  تدعو  -٨  
كيز الرابع عشــر والبنود الموضــوعية المدرجة على جدول أعماله التي ســتُناقش خلاله، في التر

على عمل الممارســــين وأن تعطي أولوية لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات، وأن تســــلط 
__________ 

  .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )١٨(  
  )١٩(  E/CN.15/2019/11.  
  )٢٠(  A/CONF.234/PM.1.  
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الضـــــوء على أهمية الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص في العمل على منع الجريمة وتعزيز 
  العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون؛

ية، أن ٧٣/١٨٤، وفقاً لقرارها تطلبُ  -٩   لة الجنائ ، إلى لجنة منع الجريمة والعدا
تُعقد فيما بين الدورات قبل انعقاد المؤتمر بفترة كافية، بالبدء في إعداد  خلال اجتماعات ،تقوم

مشــروع إعلان منظم وقصــير وموجز يتضــمن رســالة ســياســية شــاملة وقوية ويتناول المواضــيع 
ســتناقش في المؤتمر الرابع عشــر، مع مراعاة نتائج الاجتماعات الإقليمية التحضــيرية  الرئيســية التي

والمشــاورات مع المنظمات والكيانات المعنية والمناقشــات ذات الصــلة المعقودة في إطار التحضــير 
  للمؤتمر الرابع عشر وكذلك ولاية وأهداف مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛

شجِّع  -١٠   الدول الأعضاء على الانتهاء من مفاوضاتها حول إعلان كيوتو في  تُ
  وقت مناسب قبل بدء المؤتمر الرابع عشر؛

ستعقد خلال المؤتمر الرابع عشر، وتدعو  تشدِّد  -١١   على أهمية حلقات العمل التي 
انات المعنية الأخرى الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والكي

إلى توفير الدعم المالي والتنظيمي والتقني لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ومعاهد 
شــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للتحضــــير لحلقات العمل، بما في ذلك 

  شأن؛ال إعداد وتعميم المعلومات الأساسية المناسبة في هذا
الدول الأعضـــــاء إلى أن تضـــــم إلى وفودها مناظرين وخبراء يمكنهم  تدعو  -١٢  

  الإسهام بخبراتهم الفنية في حلقات العمل ومن ثم إتاحة إجراء مناقشات فعالة ومجدية خلالها؛
إلى الأمين العام، رهناً بتوافر موارد من خارج الميزانية، تيســير  تكرِّر طلبها  -١٣  

داً الدول ومعاهد شــــبكة برنامج ع مجدَّشــــجِّلنامية في حلقات العمل، وتُمشــــاركة البلدان ا
عام على  ية والأمين ال نات الأخرى المعن يا ية والك نائ لة الج عدا يمة وال حدة لمنع الجر الأمم المت
العمل معاً من أجل ضــــــمان تركيز حلقات العمل على أهداف محدَّدة بدقة وتحقيقها نتائج 

ــــطة عملية تفضــــي إلى صــــوغ أفكا ــــاريع ووثائق من أجل تعزيز أنش ر للتعاون التقني ومش
  المساعدة التقنية الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لضمان مشاركة أقل البلدان  تطلبُ  -١٤  
  المتَّبعة في الماضي؛نموًّا في المؤتمر الرابع عشر، وفقاً للممارسة 

الحكومات على التحضير للمؤتمر الرابع عشر في وقت مبكِّر وبكل  تُشجِّع  -١٥  
إنشــاء لجان تحضــيرية وطنية عند الاقتضــاء، بغية الإســهام في ب لا ســيماوالوســائل المناســبة، 

مل مناقشة مركَّزة ومثمرة بشأن المواضيع المطروحة والمشاركة النشطة في تنظيم حلقات الع
تقديم ورقات موقف وطنية بشـــأن مختلف البنود الموضـــوعية المدرجة في بوتســـيير أعمالها، و
ة على تقديم بجدول الأعمال، و ســات العلمية المختصــَّ تشــجيع الأوســاط الأكاديمية والمؤســَّ

  مساهمات في هذا الشأن؛
لى الدول الأعضــــاء إلى إرســــال ممثلين إلى المؤتمر الرابع عشــــر على أع تدعو  -١٦  

مســتوى مناســب، مثل رؤســاء الدول أو الحكومات أو الوزراء أو رؤســاء أجهزة النيابة العامة، 
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وأن تدلي ببيانات في الجزء الرفيع المســتوى بشــأن موضــوع المؤتمر الرئيســي وبنوده الموضــوعية، 
قَّوا تدريباً بإيفاد خبراء في القانون والســياســة العامة ممَّن تل وقائعهوأن تشــارك مشــاركة فعَّالةً في 

  المجال؛ خاصًّا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وممَّن لهم خبرة عملية في هذا
إلى الأمين العام أن ييســــر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات  تكرِّر طلبها  -١٧  

 غير الحكومية والمنظمات المهنية المشــاركة في المؤتمر الرابع عشــر، وفقاً للممارســة المعهودة،
ــــــبة لتشــــــجيع  واجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمة، وأن يتخذ تدابير مناس

  الأكاديميين والباحثين على المشاركة في المؤتمر؛
إلى الأمين العام أن يشــــجِّع على مشــــاركة ممثِّلين من  تكرِّر طلبها أيضــــاً  -١٨  

ر، آخذاً في الاعتبار الموضــــــوع كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الرابع عشــــــ
  الرئيسي للمؤتمر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تُنظَّم في إطاره؛

بخطة إعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر الرابع عشـــــر التي أعدَّها الأمين  ترحِّب  -١٩  
  )٢١(العام بالتشاور مع المكتب الموسَّع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية؛

عام بتعيين أمين عام وأمين تنفيذي للمؤتمر  ترحِّب أيضـــــــاً  -٢٠   بقيام الأمين ال
الرابع عشـــــر، يؤدِّيان مهامَّهما بمقتضـــــى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة 

  والعدالة الجنائية؛
ة الجنائية إلى الأمين العام أن يعدَّ استعراضا عاما لحالة الجريمة والعدال تطلبُ  -٢١  

  أثناء المؤتمر الرابع عشر؛تقديمه على نطاق العالم ل
إلى اللجنة أن تولي أولوية عليا، في دورتها التاسعة والعشرين، للنظر  تطلبُ  -٢٢  

ـــيصـــدره المؤتمر الرابع عشـــر، بغية تقديم توصـــيات، عن طريق المجلس  في الإعلان الذي س
عة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتاب

  الخامسة والسبعين؛
 إليهاإلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار، وأن يقدم  تطلبُ  -٢٣  

  الشأن.هذا  فيفي دورتها الخامسة والسبعين، من خلال اللجنة، تقريرا 
    

     مشروع القرار الثالث    
    الة وسيادة القانون في سياق التنمية المستدامةالتعليم من أجل العد    

  ،الجمعية العامة إنَّ  
التزامها بمقاصـــد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي  داًد مجدَّإذ تؤكِّ  

عن  داًتشــكل الأســاس الذي لا غنى عنه لعالم أكثر ســلماً وازدهاراً وعدلاً، وإذ تعرب مجدَّ
  حترام الصارم لها وإقامة سلام عادل ودائم في جميع أنحاء العالم،عزمها على تعزيز الا

__________ 
  )٢١(  E/CN.15/2019/11.القسم الثاني ،  
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حق كل فرد في التعليم، المكرس في الإعلان العالمي لحقوق  أيضــــاً داًد مجدَّوإذ تؤكِّ  
، والذي تســــــلم به كذلك الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق )٢٢(الإنســــــان

صادية والاجتماعية والثقافية، ضاء على جميع  )٢٤(اتفاقية حقوق الطفل،و )٢٣(الاقت واتفاقية الق
ــــكال التمييز ضــــد المرأة، ــــخاص ذوي الإعاقة، )٢٥(أش وغيرها من  )٢٦(واتفاقية حقوق الأش

  الصكوك ذات الصلة،
أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، بصيغتها الواردة في خطة التنمية  إلى أنَّ وإذ تشير  

ــــــتدامة لعام  ة وغير قابلة للتجزئة وتحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة متكامل )٢٧(،٢٠٣٠المس
للتنمية المستدامة، وإذ تقر بأهمية اتخاذ تدابير تكفل التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، 
والتشـــــجيع على توفير فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع، بما في ذلك توســـــيع نطاق الفرص 

الفتيات، للحصــــــول على التعليم الجيد، مع ضــــــرورة المتاحة لجميع الأطفال، ولا ســــــيما 
التشــجيع على إقامة مجتمعات مســالمة لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المســتدامة، 
وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة 

  للجميع على جميع المستويات،
ام الهام والإيجابي الذي يقدمه الشباب في الجهود المبذولة من أجل بالإسه وإذ تسلِّم  

  صون وتعزيز السلام وسيادة القانون،
على أهمية إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية  داًد مجدَّوإذ تؤكِّ  

ية  ماع يات الاجت حدِّ جل التصـــــــدِّي للت ــــــع من أ حدة الأوس مال الأمم المت جدول أع في 
 )٢٨(الاقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي ومشــاركة الجمهور،و

الذي شــــددت فيه الدول الأعضــــاء على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشــــباب، بما في 
سيادة القانون  سية لمنع الجريمة والفساد ولترسيخ  سا ضرورة أ ذلك القضاء على الأُمِّية، هو 

ــدور وحقوق الإن ـــ ـــ ــدد على الـ ـــ ــذا الصـ ـــ ـــ سان، مع احترام الهوِّيات الثقافية، وشددت في هـ
  الأساســـي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة،

: نحو التعليم الجيِّد المُنصف ٢٠٣٠بإعلان إنشيون: التعليم بحلول عام  علماً وإذ تحيطُ  
، الذي ٢٠١٥نتدى العالمي للتربية لعام المعتمد في الم )٢٩(والشامل والتعلُّم مدى الحياة للجميع،

، والذي أكد ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢إلى  ١٩عقد في إنشـــــيون، جمهورية كوريا، في الفترة من 
__________ 

  ).٣-ألف (د ٢١٧قرار الجمعية العامة   )٢٢(  
  )، المرفق.٢١-ألف (د ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )٢٣(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٤(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٢٥(  
  .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥المرجع نفسه، المجلد   )٢٦(  
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٢٧(  
  .٧٠/١٧٤قرار الجمعية العامة   )٢٨(  
، ٢٠١٥التقرير النهائي للمنتدى العالمي للتربية انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،   )٢٩(  

  ).٢٠١٥(باريس،  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢‐١٩إنشيون، جمهورية كوريا، 
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على ضرورة اعتبار التعليم محركا رئيسيا للتنمية لا غنى عنه لإشاعة السلام والتسامح وتحقيق 
لتحقيق العمالة الكاملة والقضــاء الذات والتنمية المســتدامة، فضــلا عن كونه عنصــرا أســاســيا 

  على الفقر،
بأهمية العمل على ضمان توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع في  وإذ تقرُّ  

ـــتويات  الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي، والتعليم الجامعي،  -جميع المس
ليتســــــنى لهم جميعا أن  -تدريب التقني والمهني وتعليم الكبار والتعلُّم عن بعد، بما في ذلك ال

يســـــتفيدوا من فرص التعلم مدى الحياة، بما يســـــاعدهم على تحصـــــيل المعارف والمهارات 
الضــرورية للاســتفادة من الفرص المتاحة لهم للمشــاركة في الحياة الاجتماعية مشــاركة تامة 

  والإسهام في التنمية المستدامة،
إلى الحكومات لأن تضـــع في اعتبارها إعلان الدوحة  الموجهة تكرِّر دعوتها  -١  

بشـــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوســـع من أجل 
التصــدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني 

ؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــر لمنع الجريمة الذي اعتمده م )٢٨(والدولي ومشــاركة الجمهور،
والعدالة الجنائية، عند وضــــع التشــــريعات والتوجيهات الســــياســــاتية، وأن تبذل قصــــارى 
جهدها، عند الاقتضـــــــاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ 

  ميثاق الأمم المتحدة؛
التي التزمت فيها الدول  )٢٧(،٢٠٣٠عام إلى خطة التنمية المســــــتدامة ل تشــــــيرُ  -٢  

الأعضـــــاء بأهداف وغايات التنمية المســـــتدامة وبضـــــمان أن يكتســـــب جميع المتعلمين المعارف 
  والمهارات اللازمة لدعم التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعليم من أجل التنمية المستدامة؛

صــول الجميع على التعليم، الدول الأعضــاء على أن تكفل إمكانية ح تحثُّ  -٣  
بما يشمل اكتساب المهارات الفنية والمهنية، وتعزيز مهارات التعلُّم طِوال الحياة لدى الجميع، 
وتدعو الدول الأعضــــــاء إلى تعزيز البرامج التعليمية المتصــــــلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية 

  وسيادة القانون، ولا سيما للأطفال والشباب؛
دول الأعضــاء أن تُدمج اســتراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية بال تهيبُ  -٤  

صلة، وخصوصاً ما يمس منها  سياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات ال في جميع ال
الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركِّز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب 

  من مختلف الأعمار؛
شجِّع، وفقا لتشريعاتها الداخلية، على تعزيز دول الأعضاء إلى أن تُال تدعو  -٥  

التعــاون بين قطــاعــات منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة من جهــة وقطــاع التعليم وغيره من 
القطاعات ذات الصـــــلة من جهة أخرى، من أجل العمل على إدماج التعليم المتعلق بالعدالة 

  رامجها التعليمية؛واحترام سيادة القانون في نظمها وب
على أهمية الحق في التعليم، وتسـلم بأن الاسـتثمار في توفير خدمات  دتشـدِّ  -٦  

ــــــتثمار يمكن أن تقوم به الدول  عالميةتعليمية وتدريبية جيدة  ــــــاملة للجميع هو أهم اس وش
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لضــــــمان تنمية قدرات الشــــــباب على المدى القريب والبعيد، وتكرر التأكيد على أن فتح 
عليم الجيد، النظامي وغير النظامي، أمام كل الناس على نحو منصــــــف وفي جميع أبواب الت

محو الأمية، برامج المســـتويات، بما في ذلك، حســـب الاقتضـــاء، برامج التعليم التعويضـــية و
يشمل تعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمن لم يحصل على تعليم نظامي، وتيسير   بما

مات والاتصــــالات والعمل التطوعي إنما هما مقومان هامان الاســــتفادة من تكنولوجيا المعلو
لتمكين الشـــباب من اكتســـاب المهارات المناســـبة وبناء قدراتهم، بما يشـــمل تأهيلهم للعمل 

بالدول  تهيبُوتنمية قدراتهم على مباشرة الأعمال الحرة، والحصول على عمل منتج لائق، و
صــول الشــباب على تلك الخدمات والفرص الأعضــاء أن تتخذ الإجراءات اللازمة لكفالة ح
  التي ستسمح لهم بأن يكونوا قوى محركة للتنمية؛

الدول الأعضـــاء إلى اســـتحداث برامج توعية من أجل إشـــاعة القيم  تدعو  -٧  
الأســاســية القائمة على ســيادة القانون تُدعم ببرامج تعليمية، وتُشــفَع بســياســات اقتصــادية 

ــاب واجتماعية تعزِّز المساواة وال ـــ ـــ ــدل، وإلى التواصل مع الشبـ ـــ ـــ الاستفادة  معتضامن والعـ
  لتغيير الإيجابي؛ل قوىمنهم ك

الدول الأعضــاء إلى أن تكثف، وفقاً لأطرها القانونية الوطنية،  تدعو أيضــاً  -٨  
الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضــاء على جميع أشــكال التمييز، بما في ذلك العنصــرية 

ــــائل منها التوعية وتطوير المواد والتعصــــب الد ــــاني، بوس يني وكره الأجانب والتمييز الجنس
والبرامج التعليمية والنظر، عند الاقتضـاء، في صـوغ وإنفاذ تشـريعات مناهضـة للتمييز، وإلى 
ــــــتدامة ذات  أن تســــــعى، من أجل تحقيق هذه الغايات، إلى بلوغ جميع أهداف التنمية المس

  ؛١٦و ١٠و ٨و ٥و ٤الصلة، ومنها الأهداف 
حدة المعني  بترحِّ  -٩   بها مكتب الأمم المت ية التي يضــــــطلع  لجار مال ا بالأع

بالمخدِّرات والجريمة، في إطار ولايته، في مجال تعليم قيم العدالة واحترام ســـــيادة القانون، بما 
يشـــمل جهوده في إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، التي تشـــكل عنصـــراً أســـاســـيًّا في 

  ؛صوب ترسيخ ثقافة احترام القانون :نامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحةالبر
بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــــــل  تطلبُ  -١٠   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني 

ــــــيادة القانون بالتعاون مع  جهوده الرامية إلى التشــــــجيع على تعليم قيم العدالة واحترام س
ــــراكتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم وا ــــيما في إطار ش بتعليم  الخاصــــةلثقافة، ولا س

في هذا الشأن بصدور  ترحِّبالمواطنة العالمية من أجل سيادة القانون: التصرف الصحيح، و
  "؛تعزيز سيادة القانون من خلال التعليم: دليل لصناع السياساتالمنشور المشترك المعنون "

ر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة بأنَّ الموضوع الرئيسي لمؤتم علماً تحيطُ  -١١  
، ســـيكون "النهوض بمنع الجريمة ٢٠٢٠والعدالة الجنائية، الذي ســـيعقد في كيوتو، اليابان، عام 

"، ٢٠٣٠والعــدالــة الجنــائيــة وســــــيــادة القــانون: نحو تحقيق خطــة التنميــة المســــــتــدامــة لعــام 
اء الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر بالمناقشات والمداولات المثمرة التي دارت أثن  بوترحِّ

  ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم؛ ،حول هذا الموضوع
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إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يقدم تقريرا  تطلبُ  -١٢  
عن تنفيذ إعلان العام  الأمينعن أنشطته الرامية إلى التشجيع على تعليم قيم العدالة في تقرير 

  مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ الذي سيقدم إلىلدوحة ا
الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج  تدعو  -١٣  

  الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
    

     الرابعمشروع القرار     
التدابير الوطنية والتعاون الدولي  لتدعيمة التقنية وبناء القدرات تعزيز المساعد    

    بما يشمل تبادل المعلومات ،مكافحة الجريمة السيبرانيةمجال  في
  ،الجمعية العامة إنَّ  
، الذي ٢٠١٠كانون الأول/ديســــمبر  ٢١المؤرَّخ  ٦٥/٢٣٠ها قرار إلىشــــير إذ ت  

أيَّدت فيه إعلان ســـــلفادور بشـــــأن الاســـــتراتيجيات الشـــــاملة لمواجهة التحديات العالمية: 
منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغيِّر، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة  نظم

العدالة الجنائية أن الثاني عشــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وطلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة و
ا مفتوح العضــــوية لإجراء ا دوليًّمن الإعلان، فريق خبراء حكوميًّ ٤٢تنشــــئ، وفقاً للفقرة 

سيبرانية والتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع  شكلة الجريمة ال شاملة عن م سة  درا
شــــريعات الوطنية الدولي والقطاع الخاص للتصــــدِّي لها، بما في ذلك تبادل المعلومات عن الت

وأفضــل الممارســات والمســاعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراســة الخيارات المتاحة لتعزيز 
التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصــــــعيدين الوطني والدولي للتصــــــدِّي 

  للجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن،
 ١٩٩١كانون الأول/ديســـــمبر  ١٨المؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراراتها  إلى شـــــير أيضـــــاًوإذ ت  

 وقراريها ،٢٠١٢مبر أيلول/سبت ٢٤المؤرَّخ  ٦٧/١و ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ١٦المؤرَّخ  ٦٠/١و
تها، و٢٠١٤كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨المؤرَّخين  ٦٩/١٩٦و ٦٩/١٩٣و  ٧٠/١٧٨ قرارا
ديســــــمبر  كانون الأول/ ١٩ المؤرَّخ ٧١/٢٠٩و ٢٠١٥ســــــمبر كانون الأول/دي ١٧ ؤرَّخالم

ـــانون الأول/ديســـــــمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٦و ٢٠١٦ ـــا، و٢٠١٧ك  ٧٣/١٨٦ قراريه
  ،٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٧ ينالمؤرَّخ ٧٣/١٨٧و

، ٢٠١٥كانون الأول/ديسمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٠/١٧٤إلى قرارها وإذ تشير كذلك   
والعدالة الجنائية في جدول أعمال الذي أيَّدت فيه إعلان الدوحة بشــــــأن إدماج منع الجريمة 

الأمم المتحدة الأوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز ســيادة 
  القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،

  أيــار/ ٢٦ ؤرَّخالم ٢٦/٤بقرار لجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة وإذ ترحِّــب   
رت فيه اللجنة أن يكرِّس فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضـــوية ، الذي قر٢٠١٧َّمايو 

المعني بإجراء دراســة شــاملة عن الجريمة الســيبرانية اجتماعاته المقبلة للنظر على نحو منظَّم في كل 
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سة الشاملة عن الجريمة السيبرانية الذي أعدَّه مكتب من المسائل الرئيسية المتناولة في مشروع الدرا
عت فريق الخبراء على الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة تحت رعاية فريق الخبراء، وشــــــجَّ

، وطلبت إلى المكتب أن يقوم، بصــورة دورية، إليها تقديمها يمكن وتوصــيات اســتنتاجاتوضــع 
  والتقدُّم المحرَز والممارسات الفضلى المستبانة، بجمع المعلومات عن التطورات الجديدة

، التي اعتمدها ٢٠٢١-٢٠١٨بخطة عمل فريق الخبراء للفترة وإذ ترحِّب أيضــــــاً   
  ،٢٠١٨نيسان/أبريل  ٥ إلى ٣ الفترة من فريق في اجتماعه الرابع، المعقود فيال

عاون الدولي لتا وضــوعيأن فريق الخبراء ســيكرس اجتماعه المقبل لمبيط علما وإذ تح  
والوقاية، واضعاً نُصب عينيه المعلومات التي وردت بشأن هاتين المسألتين في إطار مشروع 
سيبرانية، والتعليقات الواردة من الدول الأعضاء، والتطورات  شاملة عن الجريمة ال سة ال الدرا

  الأخيرة على الصعيدين الوطني والدولي،
ت فيه مع التقدير، ضــمن جملة أمور، الذي أشــار ،٧٣/١٨٦قرارها  إلىشــير وإذ ت  

  ،هخطة عملأن تدعم الدول الأعضاء ب أهابتو ،إلى الاجتماع الرابع لفريق الخبراء
فيه إلى الأمين العام أن يلتمس  طلبت الذي ،٧٣/١٨٧قرارها  إلى شــــير أيضــــاًوإذ ت  

التحديات التي تعترضــها في مجال مكافحة اســتخدام تكنولوجيات  آراء الدول الأعضــاء بشــأن
تقريراً اســـــتناداً إلى تلك الآراء  إليهاالمعلومات والاتصـــــالات للأغراض الإجرامية، وأن يقدم 

  ،لكي تنظر فيه في دورتها الرابعة والسبعين
جدول قرَّ لذيا ،٧٣/١٨٧قرارها  إلىكذلك تشــــــير وإذ    يه أن تدرج في  رت ف

الأعمال المؤقت لدورتها الرابعة والســــــبعين بنداً بعنوان "مكافحة اســــــتخدام تكنولوجيات 
  المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية"،

تعزيز التنســـيق والتعاون بين الدول الأعضـــاء في مكافحة وإذ تشـــدِّد على ضـــرورة   
ة، بما في ذلك من خلال تقديم المســـاعدة التقنية إلى البلدان النامية بناء على الجريمة الســـيبراني

التعامل مع  علىقدرات السلطات الوطنية  تعزيزطلبها من أجل تحسين التشريعات الوطنية و
الســـيبرانية بكل أشـــكالها، بما يشـــمل منعها والكشـــف عنها والتحقيق فيها وملاحقة الجريمة 

د في هذا الســــياق الدور الذي تؤديه الأمم المتحدة، وبالأخص إذ تؤكِّا، ومرتكبيها قضــــائيًّ
ــــــان والحريات إذ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، و تعيد تأكيد أهمية احترام حقوق الإنس

  الأساسية في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات،
ى المناقشات الموضوعية بين وبتركيزه عل ،بعمل فريق الخبراءوإذ ترحِّب مع التقدير   

  الممارسين والخبراء من الدول الأعضاء،
هي  )٣٠(الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية لمكافحةإلى أن اتفاقية الأمم المتحدة وإذ تشـــــير   

أداة يمكن للدول الأطراف أن تســــــتخدمها لتوفير التعاون الدولي من أجل منع ومكافحة 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٠(  
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كن لبعض الدول الأطراف أن تســــتخدمها في بعض قضــــايا الوطنية، ويم  الجريمة المنظَّمة عبر
  الجريمة السيبرانية،

ــــــيبرانية، وإذ تدرك    التحديات التي تواجهها جميع الدول في مكافحة الجريمة الس
طلب التشـــدِّد على ضـــرورة تعزيز المســـاعدة التقنية وأنشـــطة بناء القدرات، بناء على   وإذ

ع مراعاة التحديات الخاصــــــة التي تواجهها البلدان الوطنية، م الاحتياجاتواســــــتناداً إلى 
  النامية في هذا الصدد،

إلى المناقشـــــات التي ســـــتُجرى خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـــــر وإذ تتطلع   
الجريمة والعدالة الجنائية، الذي ســـيتناول المســـائل المتعلقة بالجريمة الســـيبرانية، بما يشـــمل   لمنع

  الأدلة الإلكترونية،
من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ا يبذله بمذ ترحِّب مع التقدير وإ  

لكي يؤدي مهامه في تنفيذ البرنامج العالمي المعني بالجريمة الســيبرانية في  دماًجهود للمضــي قُ
  المساعدة التقنية وبناء القدرات بشأن الجريمة السيبرانية،توفير 

ائج الاجتماع الخامس لفريق الخبراء الحكومي الدولي بنتترحِّب مع التقدير   -١  
سيبرانية، المعقود في فيينا في الفترة  شاملة عن الجريمة ال سة  المفتوح العضوية المعني بإجراء درا

  ؛٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩إلى  ٢٧من 
بأهمية العمل الذي يقوم به فريق الخبراء في مواصــلة تبادل المعلومات  تُســلِّم  -٢  

عات الوطنية، والممارســـات الفضـــلى، والمســـاعدة التقنية، والتعاون الدولي، بغية عن التشـــري
دراســة الخيارات المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصــعيدين 

  الوطني والدولي للتصدي للجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن؛
قاً لخطة عملقدير تلاحظ مع الت  -٣   ــــــيضــــــع، وف للفترة  هأن فريق الخبراء س
  تقديمها إلى اللجنة؛يمكن ، استنتاجات وتوصيات ٢٠٢١-٢٠١٨

لتبادل المعلومات عن التشــــــريعات بر مهم بأن فريق الخبراء هو من تُســــــلِّم  -٤  
ــة الخيار ــاعدة التقنية، والتعاون الدولي، بغية دراس ات الوطنية، والممارســات الفضــلى، والمس

المتاحة لتعزيز التدابير القانونية أو غيرها من التدابير القائمة على الصـــــعيدين الوطني والدولي 
  للتصدي للجريمة السيبرانية واقتراح تدابير جديدة في هذا الشأن؛

تكفل فعالية التحقيق  تدابيرالدول الأعضــــاء على وضــــع وتنفيذ  تُشــــجِّع  -٥  
صعيد الووالملاحقة القضائية على  سيبرانية والجرائم ائم طني في الجرال الأدلة التي تكون فيها ال

شــياً االحصــول على تعاون دولي فعَّال في هذا المجال، تمتضــمن إمكانية ، ومهمة الإلكترونية
وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي المنطبقة ذات الصــــــلة، بما في ذلك الوطني مع القانون 

  ؛ لواجبة التطبيقا الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
إنفاذ القانون أجهزة الدول الأعضــــاء على تشــــجيع تدريب موظفي  تحثُّ  -٦  

الجريمة الســــيبرانية، على التعامل مع النيابة العامة والقضــــاة التحري والتحقيق ووســــلطات 
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 تجهيزهميشـــمل التدريب على المهارات المناســـبة في جمع الأدلة وتكنولوجيا المعلومات، و  بما
 تقديمهما بأدوارهم بفعالية في التحقيق في الجرائم الســــيبرانية وملاحقة مرتكبيها وليضــــطلعو

  ؛العدالة إلى
الدول الأعضاء على السعي إلى توفير المساعدة التقنية المناسبة وبناء تُشجِّع   -٧  

ــــــتناداً إلى الاحتياجات الوطنية، ابتغاء تعزيز قدرة  القدرات المســــــتدامة، عند الطلب واس
ت الوطنية على التصــدي للجريمة الســيبرانية، ومواصــلة تبادل الآراء بشــأن الخبرات الســلطا

  العملية والجوانب التقنية الأخرى في هذا الصدد؛
ــ أهميــة داًد مجــدَّتؤكِّ  -٨   مكتــب الأمم المتحــدة المعني ينهض بــه  الــذيدور ال

المؤرَّخ  ٢٢/٨ائيــة بــالمخــدِّرات والجريمــة، عملاً بقرار لجنــة منع الجريمــة والعــدالــة الجنــ
مجال  فيللقوانين والدروس المســتفادة مركزيا  مســتودعا، بصــفته ٢٠١٣نيســان/أبريل   ٢٦

العدالة وقدرات نظم  المطلوبة لاحتياجاتلالجريمة الســـيبرانية، بغية تيســـير التقييم المتواصـــل 
  التقنية وتنسيقها؛الجنائية وتقديم المساعدة 

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصــل جمع  تطلبُ  -٩  
ستبانة، وأن  المعلومات دوريًّا عن التطورات الجديدة والتقدُّم المحرَز والممارسات الفضلى الم

  لجنائية؛يواصل إبلاغ هذه المعلومات إلى فريق الخبراء وإلى لجنة منع الجريمة والعدالة ا
 ودونمن أعمال  به ينهض ما إلى اســـتنادا ،قوميإلى أن فريق الخبراء  تدعو  -١٠  

مكتب الأمم المتحدة المعني  بتزويد ،المســــــاس بالمســــــائل الأخرى المندرجة في إطار ولايته
البرنامج العالمي المعني اللازمة، بما يشــــــمل الجوانب المتعلقة ببالمخدِّرات والجريمة بالمشــــــورة 

من أجل المســـاعدة في اســـتبانة الاحتياجات ذات الأولوية القصـــوى في  ريمة الســـيبرانية،بالج
دون المساس بوضع اللجنة بصفتها الهيئة وذلك مجال بناء القدرات وتدابير التصدي الفعالة، 

  ؛التابع للمكتبالإدارية لبرنامج الجريمة 
بالمخدِّرات  تطلبُ  -١١   والجريمة أن يواصـــــــل إلى مكتب الأمم المتحدة المعني 

ساعدات تقنية وبرامج طلبها ووفقاً لاحتياجاتها الوطنية، بمبناء على تزويد الدول الأعضاء، 
التصــدي للجريمة الســيبرانية، من خلال البرنامج العالمي المعني على  القدرات المســتدامة ءلبنا

الجرائم الســــيبرانية بكل  ابتغاء منع ،غيرهاو الإقليمية مكاتبهوعن طريق  بالجريمة الســــيبرانية
ــــكالها والكشــــف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها،  ــــليم  معأش بأن التعاون مع التس

الدول الأعضـــاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصـــلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني 
  والجهات المعنية الأخرى من شأنه أن يُيسِّر هذا النشاط؛

عضـــاء إلى النظر في مواصـــلة التعاون، حســـب الاقتضـــاء، الدول الأ تدعو  -١٢  
وبطريقة شـــفافة وخاضـــعة للمســـاءلة، مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضـــع التدابير 

  الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية؛
توفير موارد من خارج إلى الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة  دعوت  -١٣  

  بيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛الميزانية للأغراض الم
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إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة، في دورتها التاســعة والعشــرين،  تطلبُ  -١٤  
  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.

    
      مشروع القرار الخامس    
    مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عبر الإنترنت    

  الجمعية العامة، إنَّ  
ـــلِّم   ـــتغلال الجنســـي وا )٣١(ضـــحايامن بإمكانية تعرض الأطفال  إذ تُس لاعتداءات الاس
  ،نموهمسلباً على مسار  التأثير يشمل بما ،حياتهم مجرىلصدمات تغير الإنترنت  عبر الجنسية

اقتصــــادية المعلومات والاتصــــالات يوفر مزايا  تكنولوجياتم في التقدُّ بأنَّ وإذ تُقرُّ  
يحفز التنمية الاقتصادية ويشجع بما واجتماعية كبيرة للبلدان والمجتمعات المحلية وللأطفال، 

يتيح أيضاً فرصاً غير مسبوقة  هذا التقدمأنَّ إلا من خلال تبادل الأفكار والخبرات،  رابطالت
 لىع جنســـية اعتداءات روِّتصـــ لمرتكبي الجرائم الجنســـية ضـــد الأطفال للوصـــول إلى مواد

ــــــلامة الطفل وس بتم الأطفال ــــــر وتوزيعها، ومثل هذه المواد  حقوقه وإنتاجتنتهك س ييس
أماكن وجودهم التواصـــــل مع الأطفال على نحو ضـــــار عبر الإنترنت، بصـــــرف النظر عن 

   ،الفعلية وجنسياتهم
إســـاءة اســـتخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصـــالات  إزاءوإذ يســـاورها القلق   

تنطوي  جرائم، ومنها نظم التشــــــفير والأدوات المُخفية للهوية، لارتكاب ةتغيرالجديدة والم
  على الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا،

 عليهم الجنســــيةالاعتداءات الاســــتغلال الجنســــي للأطفال وجرائم  أنَّوإذ تلاحظ   
بالاتصال المرتكبة رائم أشكالاً متعددة، منها، على سبيل المثال لا الحصر، الجتتخذ  أن يمكن

الإنترنت، والاتِّجار بالأطفال لغرض باســــتخدام المرتكبة المباشــــر أو غير المباشــــر، والجرائم 
 لاعتداءاتار وِّالتي تصــ وادلأغراض جنســية، واســتخدام الماســتمالتهم اســتغلالهم جنســيًّا، و

اعتداءات جنسية على مواد تسجل  وإنتاجبالتهديد أو سلب المال  الابتزاز في عليهمالجنسية 
يازالأطفال  ها وبيعها ونســــــخها وحيازتها و هاواحت تاحت فاذ الوتوزيعها وإ هان  والبث إلي
وأن جميع أشــكال الاســتغلال ضــارة وتؤثر ســلباً  ،الاعتداءات تلك لمثل المباشــر الإلكتروني

  )٣٢(وعلى تماسك الأسرة واستقرار المجتمع، بعيدعلى نمو الأطفال ورفاههم على المدى ال
الاســـتغلال الجنســـي للأطفال تعلقة بالمإنتاج المواد ســـبل تزايد  على أنَّ دوإذ تشـــدِّ  

وتوزيعها وبيعها ونســخها وجمعها أو مشــاهدتها عبر الإنترنت،  والاعتداءات الجنســية عليهم
للاســـتغلال الجنســـي للأطفال والترويج عبر الإنترنت  فيما بينهم التفاعل وقدرة الأفراد على

__________ 
 ات الجنسية والاستغلالضحايا الاعتداءلتوضيح أن الأطفال من ما يُستخدم مصطلح "الناجون"  كثيراً  )٣١(  

 التي تعرضوا لها.ات الإنترنت يمكنهم التعافي من الصدم عبرالجنسي 
 .الدول الأعضاءمة بالضرورة لدى جميع الأفعال المذكورة في تلك الفقرة ليست مجرَّ  )٣٢(  
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أعمال المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بوسائل منها تطبيع يفاقمان عليهم جنسيًّا،  والتعدي
التواصــل  من ضــارة ضــروب تشــجيعالاســتغلال الجنســي للأطفال والتعدي عليهم جنســيًّا و

ه الســـلوكيات تشـــكل انتهاكات وتهديدات تمس بســـلامة الطفل تلاحظ أن هذ إذو ،معهم
  ،وحقوقه وأمنه

ــة أنَّ وإذ تلاحظ   ــة الأمم المتحــدة لمكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة عبر الوطني  )٣٣(اتفــاقي
أداةٌ يمكن أن تســـتخدمها الدول الأطراف لتوفير التعاون الدولي من أجل منع ومكافحة  هي

التعامل مع  الدول الأطراف أن تســتخدمها فيأن بوســع بعض الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، و
  ،عبر الإنترنتالأطفال واستغلالهم جنسيًّا  التعدي الجنسي علىحالات  بعض

حة  وإذ تؤكِّد   لدول الأعضـــــــاء لمنع ومكاف عاون بين ا أهمية تعزيز التنســــــيق والت
ــيًّا عبر الإنترنت، والتعرُّف على الأطفال  ــتغلال الجنســي للأطفال والتعدي عليهم جنس الاس

المساعدة التقنية إلى البلدان التي تقديم على  العملالضحايا، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعزيز 
قدرات الســلطات الوطنية على التعامل  دعيمتتطلبها من أجل تحســين التشــريعات الوطنية و

المنع  اتالاســـــتغلال الجنســـــي للأطفال بجميع أشـــــكاله، بما في ذلك في عملي مشـــــكلةمع 
في المجتمع  الإدماجوالكشف والتحقيق والملاحقة القضائية والتعافي البدني والنفساني وإعادة 

  للأطفال الضحايا،
بشــــأن  اوالبروتوكول الاختياري الملحق به )٣٤(إلى اتفاقية حقوق الطفلوإذ تشــــير   

  )٣٥(بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،
بصـــورة  يســـتخدم بات "اســـتغلال الأطفال في المواد الإباحية" تعبير أنَّوإذ تلاحظ   
المتعلقة بالاســـتغلال الجنســـي للأطفال واد الم إلى للإشـــارةفي بعض الدول الأعضـــاء  متزايدة

سيًّ شكل أفضل عبر كي تا والتعدي عليهم جن ضرر الذي عن ب طبيعة تلك المواد وخطورة ال
  يتعرض له الأطفال في هذا السياق،

 مكافحة أهمية الصـــــكوك القانونية الدولية القائمة التي تســـــهم في د من جديدوإذ تؤكِّ  
 ا،عليها دوليًّ االاســتغلال الجنســي للأطفال والتعدي عليهم جنســيًّا، والتي تتضــمن تعاريف متفق

دبأهمية اســتخدام المصــطلحات التي  تقرُّ وإذ خطورة الضــرر الذي يلحق بالأطفال بســبب  تجســِّ
  هذا السلوك،

ـــلِّم   الاســـتغلال ريم بأهمية الصـــكوك القانونية القائمة التي تلزم الأطراف بتج وإذ تُس
والتي تتيح التعاون الدولي الفعال في ســياق مكافحة  الجنســي للأطفال والتعدي عليهم جنســيًّا

  ،اجنسيًّ عليهموالتعدي للأطفال  الجنسيالاستغلال 

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد ة المعاهداتمجموعالأمم المتحدة،   )٣٣(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد المرجع نفسه  )٣٤(  
 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧١المرجع نفسه، المجلد   )٣٥(  



E/2019/30
E/CN.15/2019/15

 

 
20 

 

بشأن حماية  ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٣/١٥٤قرارها  إلى شيروإذ ت  
 ٢٠١٨كانون الأول/ديســــــمبر  ١٧المؤرَّخ  ٧٣/١٤٨الأطفال من تســــــلط الأقران، وقرارها 

تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه: " المعنون
بشــــــأن  ٢٠١٤كانون الأول/ديســــــمبر  ١٨المؤرَّخ  ٦٩/١٩٤، وقرارها "التحرش الجنســــــي

ـــتراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضـــاء على العنف ضـــد الأطفال في  اس
 ٢٠١٧كانون الأول/ديسمبر  ١٩المؤرَّخ  ٧٢/١٩٥مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقرارها 

بشــأن تحســين تنســيق الجهود المبذولة لمكافحة الاتِّجار بالأشــخاص، وقرار المجلس الاقتصــادي 
بشــــــأن منع اســــــتعمال تكنولوجيات  ٢٠١١تموز/يوليه  ٢٨المؤرَّخ  ٢٠١١/٣٣والاجتماعي 

لى الأطفال و/أو اســــــتغلالهم والحماية من ذلك والتعاون المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء ع
بشـــــــأن المبــادئ  ٢٠٠٤تموز/يوليــه  ٢١المؤرَّخ  ٢٠٠٤/٢٧الــدولي في هــذا المجــال، وقراره 

التوجيهية بشـــأن توفير العدالة للأطفال ضـــحايا الجريمة والشـــهود عليها، وقرار لجنة منع الجريمة 
بشـــــأن التدابير الناجعة في مجال منع  ٢٠٠٧نيســـــان/أبريل  ٢٧المؤرَّخ  ١٦/٢والعدالة الجنائية 

  الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لاستغلال الأطفال جنسيًّا، 
بالدور المميز والمهم الذي يضــطلع به كل من الآباء والأوصــياء الشــرعيون وإذ تُســلِّم   

دني والرابطات الرياضية والمجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة ووسائط والمدارس والمجتمع الم
 الإنترنت عبرالإعلام في كفالة حماية الأطفال من الاســـتغلال الجنســـي والتعدي عليهم جنســـيًّا 

وفي منع جميع أشــــــكال العنف ضــــــد الأطفال، بما في ذلك من خلال تعزيز ســــــلامة الأطفال 
  الإنترنت،  عبر

أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتصــل جديد وإذ تؤكِّد من   
  بالتشجيع على اتخاذ إجراءات فعَّالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،

أهمية العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإجراء دراســــة شــــاملة عن  وإذ تؤكِّد  
  ريمة السيبرانية ومساهمته في فهم التهديد الذي تشكله الجريمة السيبرانية،مشكلة الج
نامجه العالمي إلى أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وبر وإذ تشـــير  

في مجال منع الجريمة  العنف ضـد الأطفالبرنامجه العالمي المتعلق ببالاتِّجار بالأشـخاص والمعني 
وهي البرامج التي يوفر من خلالها الجرائم الســـيبرانية، برنامجه العالمي المعني بو لجنائيةوالعدالة ا
 أمور،جملة  المســاعدة التقنية للدول، بناء على طلبها، من أجلتقديم بناء القدرات وأنشــطة ل

 يشـــمل بما، الاســـتغلال الجنســـي للأطفال والتعدي عليهم جنســـيًّاجرائم مكافحة  بينها من
  الإنترنت،  عبرب منها يرتك ما

بأهمية الشـــراكات والمبادرات الدولية والإقليمية والثنائية بين أصـــحاب وإذ تُســـلِّم   
ماية وتعزيز حقوق الطفل والقضاء لحمن فعالية الجهود المبذولة  تزيد التي ،المصلحة المتعددين

ـــيًّا عبر الإنترنت، و ـــتغلال الجنســـي للأطفال والتعدي عليهم جنس من  تُجرى لتياعلى الاس
بحوث رامية إلى إنشـــاء قاعدة اســـتدلالية دقيقة بشـــأن اســـتخدام الأطفال للإنترنت، خلالها 

الجهود التي تبــذلهــا منظمــات مثــل التحــالف العــالمي للحمــايــة بــفي هــذا الصــــــــدد  نوهوت
)WeProtect ( ،والمنظمة العالمية لحماية الطفل على الإنترنت  
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ية قرار لجنة منع الج إلىشــــــير وإذ ت   لة الجنائ عدا مايو  ١٨المؤرَّخ  ٢٧/٣ريمة وال يار/ أ
، الذي أعربت فيه اللجنة عن القلق من أنَّ الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيات المعلومات ٢٠١٨

ستقدام  الأطفال المتجر بهم والاتصالات يمكِّن المجرمين من ارتكاب أفعال غير قانونية من قبيل ا
والســيطرة عليهم وإيوائهم والترويج للاتجار بهم، إضــافة إلى إنشــاء هويات مزيفة تمكِّن من إيذاء 

 للبث معدة الأطفالصويرية للاعتداءات على ت موادالأطفال و/أو استغلالهم واستمالتهم وإنتاج 
  ،أخرى بأساليب النشر أو المباشر

المؤرَّخ  ٢٦/٣منع الجريمــة والعــدالــة الجنــائيــة  إلى قرار لجنــة أيضـــــــاً وإذ تشــــــير  
بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياسات وبرامج منع الجريمة  ٢٠١٧أيار/مايو   ٢٦

  ة،والعدالة الجنائية وفي الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطني
الدول الأعضاء على تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم  تحثُّ  -١  

جنسيًّا، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عبر الإنترنت، بما يتيح 
ـــــبةالملاحقة القضـــــائية للجناة، ومنح أجهزة إنفاذ القانون الســـــلطات الم وتوفير الأدوات  ناس

ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم والضحايا  الجناةلكشف هوية  اللازمة
  ؛مكافحة فعالةجنسيًّا 

الدول الأعضــــاء على أن تعزز، بما يتســــق مع أطرها القانونية أيضــــاً  تحثُّ  -٢  
، جهودها الرامية إلى مكافحة الجرائم السيبرانية المتصلة بالاستغلال الجنسي للأطفال وطنيةال
  ؛عبر الإنترنتهذه الجرائم ارتكاب  يشملالتعدي عليهم جنسيًّا، بما و

بالدول الأعضــــــاء التي هي أطرافٌ في البروتوكول الاختياري الملحق  تهيبُ  -٣  
 )٣٥(بشــــــأن بيع الأطفال واســــــتغلال الطفال في البغاء وفي المواد الإباحيةباتفاقية حقوق الطفل 

  تنفذ التزاماتها القانونية،  أن
المتعلقة مواد للالدول الأعضــــاء على إذكاء الوعي العام بالطبيعة الخطيرة  تحثُّ  -٤  

ضد جرائم جنسية  تشكلهذه المواد أن الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا وبب
، وكيف أن إنتاجها، وتوزيعها، واستخدامها، يُعرِّض المزيد من الأطفال لخطر الاستغلال الطفل

  في هذه المواد وتأجيج الطلب عليها؛المصوَّرة  تصرفاتتطبيع الب لا سيماونسيين، والتعدي الج
من  وطنيةالدول الأعضــــــاء على اتخاذ ما يتوافق مع قوانينها ال أيضــــــاً تحثُّ  -٥  

ر على مقدمي خدمات الإنترنت وخدمات الوصــــول إليها  ــــِّ ــــريعات أو تدابير أخرى تيس تش
ن المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم وسائر الكيانات المعنية الكشفَ ع

، قيام مقدمي خدمات الإنترنت وخدمات وطنيةالمع القوانين  بالتماشــيجنســيًّا، وأن تكفل، 
تلك المواد وإزالتها،  عنالوصــــــول إليها وســــــائر الكيانات المعنية بإبلاغ الســــــلطات المعنية 

  إنفاذ القانون؛ أجهزةمع  تعاونقيام بذلك بالال يشمل بما
مناســــبة من أجل التحري عن  مواردالدول الأعضــــاء على توفير  عشــــجِّتُ  -٦  
سيًّا عبر الإنترنت والملاحقة ب تعلقةالجرائم الم الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جن

  القضائية لمرتكبيها، وفقاً لما تقتضيه تشريعاتها الوطنية؛
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لأعضـاء على تبادل المعلومات بشـأن أفضـل الممارسات الدول ا أيضـاً تُشـجِّع  -٧  
على نحو استباقي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم 

من الإنترنت  المواد المتعلقة بالتعدي الجنسي على الأطفال حذفأو  مصادرةجنسيًّا، بما في ذلك 
  ، بما يتسق مع القوانين الوطنية؛ذلكب القيام رقهايستغوتقليل المساحة الزمنية التي 

المسؤولة الحكومية  ؤسساتإشراك المعلى الدول الأعضاء ع كذلك شجِّتُ  -٨  
صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  سياساتعن الاتصالات و حماية البيانات وممثلي 

  دي عليهم جنسيًّا؛لتعزيز التنسيق الوطني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتع
ذات الصلة  والخاصةالدول الأعضاء على إشراك المؤسسات الحكومية  تُشجِّع  -٩  

في جهودها الرامية إلى تيســـير الإبلاغ عن المعاملات المالية المشـــبوهة وتعقُّبها، بهدف اكتشـــاف 
  وردع ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عبر الإنترنت؛

الدول الأعضـــاء على الحفاظ على توازن مناســـب بين وضـــع  أيضـــاً تُشـــجِّع  -١٠  
تنطوي على اعتداء  التيواد الموتنفيذ ســـياســـات حماية الخصـــوصـــية والجهود الرامية إلى اســـتبانة 

عبر الإنترنت عليهم جنسيا  والتعديلأطفال ل لجنسيستغلال االاجرائم و على الأطفالجنسي 
  والإبلاغ عنها؛

إلى الأدلة تســتند فعالة  وقائية الدول الأعضــاء على اتخاذ تدابير كذلك جِّعتُشــ  -١١  
اســــــتراتيجيات شــــــاملة لمنع الجريمة من أجل الحد من تعرُّض الأطفال لخطر تنفيذها في إطار و

  الاستغلال الجنسي والتعدي الجنسي عبر الإنترنت؛
شجِّع   -١٢   سبة توفير ما قد يلزم من معلومالدول الأعضاء على تُ ات وتحليلات منا

مخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عبر الإنترنت،  بها في تقييمللاسترشاد 
كمية ونوعية مناســبة تدابير فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بســبل منها جمع البيانات وضــع و

ضمصنفة  صلة، حسب الاقت سن ونوع الجنس والعوامل الأخرى ذات ال شجِّع حسب ال اء، وتُ
الدول الأعضاء على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في بحوثها وتحليلاتها بشأن الاستغلال  أيضاً

  ؛عبر الإنترنت الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا
ــــات عامة وتنفيذالدول الأعضــــاء على وضــــع  تحثُّ  -١٣   ــــياس من أجل حماية  س
بما في ذلك عبر الإنترنت،  ،الجنســية والاعتداءســتغلال الا رائملج التعرضمن  وقايتهمالأطفال و

 والمبادرة ،تداول المواد التي يظهر فيها الضـــحايا دون موافقتهم ولأغراض الاســـتغلال مكافحةو
بما يشـــمل برامج دعم الضـــحايا  ،نالشـــأ هذا في الفضـــلى الممارســـات عن المعلومات تبادل إلى

  ؛الجنسانيوتعميم المنظور 
الاســتغلال  جرائمالدول الأعضــاء على التعرُّف على الأطفال ضــحايا  تُشــجِّع  -١٤  

إلى  وصــولهم تيســيرمن خلال الدعم اللازم لهم  توفيرو عبر الإنترنت الجنســي والتعدي الجنســي
 مســاعدتهممن أجل  على الأدلةالنوعية وقائمة  جيدةوخدمات للرعاية والمشــورة  مناســبة برامج

إلى جانب توفير الرعاية النفسية والمشورة اللازمة للتعافي من  ايًّواجتماعا ا ونفسيًّعلى التعافي بدنيًّ
حقوق الأطفال المتضـــررين، كفالة وصـــون  معالمجتمع  فيالصـــدمات وإعادة التأهيل والإدماج 
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صحاب  سائر أ ساعدة  سرية المعلومات التي أبلغوا عنها، وذلك بم ضحايا و وحماية خصوصية ال
  المصلحة المعنيين؛ 

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يســاعد الدول  تطلبُ  -١٥  
زيادة فرص الوصـــول إلى العدالة ل اللازمةالأعضـــاء، بناء على طلبها، في وضـــع وتنفيذ التدابير 

والحماية، بما في ذلك من خلال التدابير التشريعية الوطنية وغيرها من التدابير الخاصة بالأطفال 
إجراءات  على توفير الحرص الاســتغلال الجنســي والتعدي الجنســي عبر الإنترنت، مع ضــحايا
للحصــــول على ســــبل انتصــــاف عادلة وفي الوقت  ،الأطفال ونوع الجنس احتياجاتتراعي 

  انتهاكات حقوقهم؛ منالمناسب 
 في الإبلاغ عن المتبعة الفضــلى الممارســات الدول الأعضــاء إلى تبادل تدعو  -١٦  
عبر الإنترنت، بما في ذلك  اللأطفال والتعدي عليهم جنســـــيًّ الجنســـــيســـــتغلال الا جرائم

  ؛هذه بآليات الإبلاغالوعي العام  إذكاء ووسائل سبلوبلاغ، المتعلقة بالإالمؤشرات 
بالدول الأعضــــــاء التي لم تصــــــدِّق بعدُ على اتفاقية الأمم المتحدة  تهيبُ  -١٧  

وكول منع وقمع ومعــاقبــة الاتِّجـــار وبروت )٣٣(لمكــافحــة الجريمــة المنظَّمــة عبر الوطنيــة
ساء والأطفال، المكمِّل  صة الن أن تنظر أو لم تنضم إليهما بعد،  )٣٦(،لهابالأشخاص، وبخا

في القيام بذلك، آخذة في الاعتبار الدور البالغ الأهمية لهذين الصكين في مكافحة الاتِّجار 
  بالأطفال، بما في ذلك لأغراض الاستغلال الجنسي؛

القانون  أحكامالوطنية و وفق أطرها القانونية عمل،الدول الأعضاء أن تب يبُته  -١٨  
للأطفال والتعدي  الجنســيالاســتغلال مكافحة  علىالتعاون الدولي تعزيز  على، ةالدولي المنطبق
وتســليم  ،المســاعدة القانونية تبادلحســب الاقتضــاء،  ،يشــمل اعبر الإنترنت بما عليهم جنســيًّ

من أجل  وغير ذلك من الســـــبل ون بين أجهزة الشـــــرطة وفيما بين الوكالاتوالتعا ،طلوبينالم
مكافحة هذه الجرائم وضــمان تقديم الجناة إلى العدالة والتعرُّف على الضــحايا مع احترام حقوق 

  الأطفال في الخصوصية؛
من د الدول الأعضــاء على التعبير عن التزامها بمواصــلة العمل وبذل الجه تحثُّ  -١٩  
مكافحة الاســـتغلال الجنســـي للأطفال والتعدي عليهم جنســـيًّا  علىيم التعاون الدولي أجل تدع

الاســـتغلال الجنســـي للأطفال  مشـــكلة تدارسعبر الإنترنت من خلال جملة ســـبل منها ضـــمان 
المعني بإجراء الخبراء  فريق عملفي ســياق شــاملا  تدارســاوالتعدي عليهم جنســيًّا عبر الإنترنت 

ــتنادا إلى خطة عمل ذلك الفريق لجريمة الســيبرانيةدراســة شــاملة عن ا الذي يوفر محفلاً  ،واس
  قيِّماً للمناقشات المتعلقة بالجريمة السيبرانية؛

لمكتب الأمم المتحدة المعني توفير الموارد الدول الأعضــــــاء على  تُشــــــجِّع  -٢٠  
بغرض مكافحة  انية،، بما يشــــــمل برنامجه العالمي المعني بالجريمة الســــــيبربالمخدِّرات والجريمة

  الاستغلال الجنسي للأطفال والتعدي عليهم جنسيًّا عبر الإنترنت؛

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، المجلد نفسه المرجع  )٣٦(  
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الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية  تدعو  -٢١  
  .لأغراض تنفيذ الفقرات ذات الصلة من هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها

    
     قرار السادسمشروع ال    
 ةات والجريمخدِّرمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمالمقدَّالمساعدة التقنية   

    كافحة الإرهابم بشأن
  الجمعية العامة، إنَّ  
إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمساعدة التقنية والتشريعية في  إذ تشير  

  )٣٧(القرارات،مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أحدث تلك 
إلى أنَّ الإرهاب بجميع أشــكاله ومظاهره يمثل أحد أشــد الأخطار  أيضــاً وإذ تشــير  
وأنَّ جميع الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن  ،الســلام والأمن الدوليينالتي تهدد 

 أيا كان مرتكبها، وأنهامتى ارتكبت وتبريرها، بصــرف النظر عن دوافعها، حيثما ارتكبت و
  يجب أن تدان بلا مراء،

ــــــكاله ومظاهره، أنَّ داًد مجدَّوإذ تؤكِّ   ه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب، بجميع أش
  جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، بأي دين أو

ستقلالها   أيضاًد مجدَّداًكِّوإذ تؤ   احترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية وا
  ثاق الأمم المتحدة،ووحدتها وفقا لأغراض ومبادئ مي

على ضــرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي د من جديد وإذ تشــدِّ  
ســــــيما بتعزيز القدرة الوطنية للدول من  على منع الإرهاب ومكافحته بشــــــكل فعَّال، ولا

خلال تقديم المســــــاعدة التقنية، في ضــــــوء الاحتياجات والأولويات التي تحدِّدها الدول التي 
  طلب هذه المساعدة،ت

على ضرورة معالجة الظروف التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، مع التقيُّد د وإذ تؤكِّ  
  التام بالمبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

والبرنامج العالمي  )٣٨(إلى الإعلان وبرنامج العمل بشــــأن ثقافة الســــلام وإذ تشــــير  
  )٣٩(ضارات،للحوار بين الح

من أن الإرهابيين قد يســــتفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية قلقها  داًد مجدَّؤكِّوإذ ت 
ســـلم بأن طبيعة ونطاق الصـــلات التي تربط بين إذ تكمصـــدر للتمويل أو الدعم اللوجيســـتي، و

__________ 
؛ وقرارات مجلس الأمن ٧٣/٢١١و ٧٣/١٨٦و ٧٣/١٧٤و ٧٢/٢٨٤و ٧٢/١٩٤ قرارات الجمعية العامة  )٣٧(  

 )٢٠١٥( ٢٢٥٣و )٢٠١٥( ٢١٩٩و )٢٠١٤( ٢١٩٥و )٢٠١٤( ٢١٧٨و )٢٠١٤(  ٢١٣٣
 ٢٣٦٨و )٢٠١٧( ٢٣٤٩و )٢٠١٧( ٢٣٤٧و )٢٠١٧( ٢٣٤١و )٢٠١٦( ٢٣٢٢و )٢٠١٦(  ٢٣٠٩و
 .)٢٠١٩( ٢٤٦٢و )٢٠١٧( ٢٣٩٦و )٢٠١٧(

 ألف وباء. ٥٣/٢٤٣الجمعية العامة  قرارا  )٣٨(  
 .٥٦/٦العامة  الجمعيةقرار   )٣٩(  
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على دد إذ تشـــالإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية تختلف باختلاف الســـياق التي تجري فيه، و
صعيد المحلي والوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي  سيق الجهود على كل من ال ضرورة تن

  بهدف التصدي لهذا التحدي، وفقا للقانون الدولي،
كانون الأول/ديســمبر  ١٩خ ، المؤر٧٢/١٩٤َّإلى قرارها بصــفة خاصــة وإذ تشــير   
، الذي أهابت فيه بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، في جملة أمور، ٢٠١٧

المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لكي عزيز أن يواصل ت
تصــــــبح أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفذها، 

ل منها وضــــــع برامج محدَّدة الهدف وتدريب موظفي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بوســــــائ
على منع أعمــال الإرهـاب والتحقيق فيهــا وملاحقــة مرتكبيهــا  ،الطلــب على، بنــاء المعنيين
ــبة والمشــاركة فيها واســتحداث أدوات تقنية ومنشــورات،  قضــائيا، ووضــع مبادرات مناس

  بالتشاور مع الدول الأعضاء،
ــأكيــد   ــة لمكــافحــة  وإذ تكرِّر ت ــة الأمم المتحــدة العــالمي ــــــتراتيجي جميع جوانــب اس
ستمرار الدول في تنفيذ )٤٠(الإرهاب شير ، وإذ تجميع دعائمها الأربعة تنفيذا تاما وضرورة ا

ـــــتراتيجية ، الم٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٦خ المؤرَّ ٧٢/٢٨٤قرارها إلى  ـــــتعراض اس عنون "اس
  الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"،

حيثما ومتى التطرف العنيف ضــــــروب بأهمية مكافحة الإرهاب ومنع  وإذ تســــــلِّم  
صدد أهمية التنفيذ المتكامل والمتوازن لاستراتيجية إلى الإرهاب، وإذ تؤكِّأفضت  د في هذا ال

إذ تنوه بجهود الأمين العام في هذا رهاب بركائزها الأربع، والأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإ
  د من جديد المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية،إذ تؤكِّالصدد، و
بالشــــــراكة القائمة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  بوإذ ترحِّ  

والثقافة من أجل نشـــــر التعليم باعتباره أداة للوقاية من ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
  جميع أشكال الجريمة، بما في ذلك الإرهاب، وإعلاء سيادة القانون،

العمل الجاري الذي يضــــطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني  وإذ تلاحظ مع التقدير  
ومكافحة الإرهاب بالمخدِّرات والجريمة لدعم الدول الأعضــــــاء في جهودها الرامية إلى منع 

على أن هذا  مجدَّداً، وإذ تؤكد بجميع أشكاله ومظاهره في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية
  ،العمل ينبغي أن يتم في إطار من التنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء

عدة التقنيـة في تنفيـذ الاتفـاقيـات  وإذ تحيط علمـاً   ـــــــا بتقرير الأمين العـام عن المس
  )٤١(بالإرهاب، علقةت الدولية المتوالبروتوكولا

أنشـــأت  الذي، ٢٠١٧ يونيه/حزيران ١٥ ؤرَّخالم ٧١/٢٩١قرارها إلى وإذ تشـــير   
  مكتب مكافحة الإرهاب،بموجبه 

__________ 
 .٦٠/٢٨٨العامة  الجمعيةقرار   )٤٠(  
  )٤١(  E/CN.15/2019/5. 
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 توقعبأن اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب قد  وإذ تحيط علماً  
والمنظمة العالمية  (الإنتربول) عليه كيانات الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشــــــرطة الجنائية

ماً حدة المعني  أيضـــــــاً للجمارك، وإذا تحيط عل به مكتب الأمم المت لذي ينهض  لدور ا با
العامل المعني بالإجراءات القانونية وإجراءات  للفريق بالمخدِّرات والجريمة باعتباره رئيســــــاً
  ،العدالة الجنائية في مواجهة الإرهاب

ــــــلِّ   تنهض بــه البرلمــانــات في منع الإرهــاب يمكن أن بــالــدور الهــام الــذي م وإذ تس
بأهمية الشـــراكة القائمة بين  م أيضـــاً، وإذ تســـلِّليهومكافحته وإصـــلاح الأوضـــاع المفضـــية إ

لجريمة ومكتب مكافحة الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات وا
  الإرهاب في ذلك الشأن،

من إرشــــادات ات والجريمة خدِّرمكتب الأمم المتحدة المعني بالما وفره بمب وإذ ترحِّ  
ومنها إرشادات لمنع مشاركة الأطفال المتضررين من الإرهاب،  الأطفالللتعامل مع مشكلة 

ماجهم في المجت تأهيلهم وإد عادة  ية وإ هاب عات الإر يل المعنون "في الجما لدل يل مع، في ا دل
بشــــأن الأطفال الذين تجنِّدهم وتســــتغلهم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة: 

  " والأدلة التدريبية الثلاثة المتصلة به،دور نظام العدالة
اســـتخلاص واســـتعمال الدول الأعضـــاء قد تواجه تحديات في  نَّبأ وإذ تحيط علماً  

الأدلة الرقمية والمادية وأدلة الطب الشرعي، وخاصة  لا سيما المحاكم، ويمكن قبولها فيأدلة 
زاعات المســــلحة، ويمكن اســــتخدامها لمســــاعدة الادعاء وتأمين إدانة بالنفي المناطق المتأثرة 

  المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومؤيديهم،
ــاً في الاتفــاقيــات تحــثُّ  -١   ــدول الأعضــــــــاء، التي لم تصــــــبح بعــد أطراف  ال

بذلك،  يام  حة الإرهاب، على النظر في الق كاف قة بم مة المتعل قائ ية ال لدول والبروتوكولات ا
وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــــــل، في إطار ولايته 
وبالتنســيق الوثيق مع الكيانات ذات الصــلة المشــاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنســيق 

للتصـــديق  ، بناء على طلبها،حة الإرهاب، تقديم المســـاعدة التقنية إلى الدول الأعضـــاءمكاف
  على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها في تشريعاتها؛

في التصديق على الاتفاقيات الأخرى تنظر الدول الأعضاء على أن  عشجِّتُ  -٢  
لي في المســائل الجنائية، مثل اتفاقية الانضــمام إليها من أجل دعم التعاون الدو وأذات الصــلة 

ية والبروتوكولات الملحقة بها؛  تهيبُو )٤٢(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن
  التي تنضم إليها تنفيذا فعالا؛ كبالدول الأعضاء أن تنفذ الصكو

وفقا لأطرها القانونية الدول الأعضــــاء على مواصــــلة العمل،  أيضــــاً شــــجِّعتُ -٣ 
ال بين أجهزة إنفاذ القانون وســائر الكيانات المعنية والســلطات على تعزيز التنســيق الفعَّ ،لوطنيةا

__________ 
 .٣٩٥٧٤ الرقم، ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥ المجلدات ،المعاهدات مجموعةالمتحدة،  الأمم  )٤٢(  
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المســــــؤولة عن منع ومكافحة الإرهاب، وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات 
 والجريمة مواصلة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد، عند الطلب وفي إطار ولايته؛

الدول الأعضاء مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي ب تهيبُ -٤ 
ــــــكاله ومظاهره، وفقاً لأ لقانون الدولي، ا حكاممن أجل منع ومكافحة الإرهاب بجميع أش

ميثاق الأمم المتحدة، وتنفيذ الصكوك الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة  يشمل  بما
عند الاقتضـــــاء، في إبرام معاهدات بشـــــأن تســـــليم المطلوبين وتبادل تنفيذاً فعالاً، والنظر، 
المعلومات الاســـتخباراتية المالية ذات الصـــلة تبادلا فعالا،  تبادل وإتاحةالمســـاعدة القانونية، 

  وكفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريباً ملائماً على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي؛
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يقدِّم، في إطار  إلى مكتب الأمم تطلبُ -٥ 

ولايته، المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء بناءً على طلبها تحقيقاً لتلك الغايات، بوسائل منها 
يقدِّمه من مســــاعدة فيما يتصــــل بالتعاون القانوني والقضــــائي الدولي في  مواصــــلة وتعزيز ما

الإرهاب، بما يشـــمل المســـائل الجنائية المتصـــلة بالمقاتلين الإرهابيين  المجالات المتعلقة بمكافحة
الأجانب، وعن طريق تحفيز العمل على إيجاد هيئات مركزية قوية وفعَّالة من أجل التعاون 

  الدولي في المسائل الجنائية؛
ز يعزِّ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن   أيضاًتطلبُ  -٦  

 ضــروب، بما يلزم من وفي إطار ولايته جهوده في تزويد الدول الأعضــاء، بناء على طلبها
وتحليل وحفظ وتخزين واســــــتخدام وتبادل أدلة  بجمعالتي تتصـــــــل  ،المســـــــاعدة التقنية

الأدلة الإلكترونية من أجل الاستفادة منها في أعمال التحقيق والاستدلال العلمي الجنائي 
تعزيز المســــاعدة بالتي تتصــــل و ،هالجرائم المتعلقة بالإرهاب ووالملاحقة القضــــائية بشــــأن 

بصـدور الدليل العملي لطلب الأدلة الإلكترونية ب القانونية المتبادلة في هذا الشـأن، وترحِّ
  )٤٣(؛المكتب أعده الذي، عبر الحدود

 ،ومن خلالها المركزية المعنيةالســـــلطات في ذلك بما  الأعضـــــاء،بالدول  تهيبُ  -٧  
ـــائر كيانات الأمم خدِّرتحدة المعني بالمومكتب الأمم الم التي تدعم  المعنية المتحدةات والجريمة وس
 بهدفالرسمية وغير الرسمية  بالسبلتتبادل الممارسات الفضلى والخبرات التقنية أن  ،بناء القدرات

ق مع المعلومات والأدلة المناسبة والتعامل معها وحفظها وتبادلها واستخدامها، بما يتف جمعتحسين 
بما يشــمل المعلومات والأدلة المتحصــل عليها من الإنترنت أو و، القانون الدوليالقوانين الوطنية و
الة لحة، من أجل ضــمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضــائية فعَّ ســزاعات مفي المناطق المتأثرة بن

لون إلى مناطق قن والمنتو، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب العائدالجرائم مرتكبيبشــــــأن 
  ؛تلك المناطق زاعات المسلحة أو منالنتعاني من 
المنصـــات أن تســـتعمل، حســـب الاقتضـــاء، الدول الأعضـــاء على  عشـــجِّتُ  -٨  

بة ، ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمةســــــتحدثها والأدوات التي ي بوا
من أجل تيســــــير التعاون الدولي في المســــــائل  ،الموارد الإلكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة

__________ 
 .بالتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب والرابطة الدولية للمدعين العامين  )٤٣(  
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ــــــبة من أجل تشــــــجيع تبادل  الجنائية المتعلقة بالإرهاب، وتزويد المكتب بالمعلومات المناس
بيانات الاتصــال الخاصــة بالســلطات المعينة وأي وب الممارســات الجيدة والتجارب المســتفادة

 ناته؛معلومات أخرى مناسبة بشأنها من أجل تضمينها في مستودع بيا

، واصـــــــلإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن ي تطلبُ  -٩  
وســــــائر الكيانات ذات الصــــــلة المنظمة الدولية للشــــــرطة الجنائية (الإنتربول) بالتعاون مع 

العالمي لتنســـيق مكافحة الإرهاب، توفير المســـاعدة التقنية الأمم المتحدة المشـــاركة في اتفاق 
لبيانات البيومترية ابتغاء التعرف ا وتبادلمع وتســـجيل لج ، بناء على طلبها،ءللدول الأعضـــا

 ،على هوية الإرهابيين بشــــكل مســــؤول وســــليم، بما يشــــمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب
خلاصــــة الأمم المتحدة ب بنشــــر وترحِّمع القوانين الوطنية والقانون الدولي،  يتماشــــى  بماو

امل بروح المســــؤولية مع البيانات البيومترية عند اســــتعمالها للممارســــات الموصــــى بها للتع
بادلها في مجال مكافحة الإرهاب في إطار الفريق العامل المعني بتدابير إدارة أعدت  تي، الوت

وتؤكــد أهميــة تغــذيــة قواعــد بيــانــات  ،الحــدود وإنفــاذ القــانون المتعلقــة بمكــافحــة الإرهــاب
 ؛هذا الشأن فيالكاملة منها  لاستفادةواالإنتربول 

نُظُم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة تضع الدول الأعضاء  أنأهمية على  تؤكِّد  -١٠  
، ةلقانون الدولي الســـاريحكام ا، وفقاً لأتتعهدها أنوإنســـانية وشـــفَّافة وقابلة للمســـاءلة، و

ركيزةً أســـاســـيةً لأيِّ اســـتراتيجية لمكافحة الإرهاب، وتطلبُ إلى مكتب الأمم تكون  لكي
ية ا مه من مســـــــاعدة تقن قدِّ ما ي بار في يأخذ في الاعت بالمخدِّرات والجريمة أن  لمتحدة المعني 

ضرورية لبناء القدرة الوطنية  صر ال ضى الأمر، العنا تدعيم  علىلمكافحة الإرهاب، حيثما اقت
  نُظُم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛

رات والجريمة أن يواصــــل، في إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ تطلبُ  -١١  
له ومظاهره، تنمية المعارف  كا ــــــ مجال مكافحة ومنع الإرهاب بجميع أش ته في  طار ولاي إ
القانونية المتخصِّصة ومواصلة تعزيز المساعدات التقنية المقدمة إلى الدول الأعضاء، بناءً على 

ية  نائ لة الج عدا طار نظم ال لة في إ تدابير فعَّا تخاذ  جل ا ها، من أ نحو  علىلمنع الإرهاب طلب
الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا ســـــيما قانون حقوق يتماشـــــى مع جميع 

  الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛
بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــــــل تعزيز  تهيبُ  -١٢  

لب، من أجل بناء القدرات اللازمة للدول الأعضاء لكي المساعدة التقنية المقدمة، بناء على الط
تصــــــبح أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفِّذها، 

وضــــــع برامج محدَّدة الأهداف وتدريب موظفي العدالة الجنائية وإنفاذ من خلال  ســــــيما  لاو
قانون المعنيين، عند الطلب، من أجل تطوير ية  ال قدراتهم على التصـــــــدي للأعمال الإرهاب

ا بشــكل وأنشــطة تمويلها ومنع تلك الأعمال والأنشــطة والتحري عنها وملاحقة الجناة قضــائيًّ
شورات، وذلك فعَّ ستحداث أدوات تقنية ومن شاركة فيها وا سبة والم ال، ووضع مبادرات منا

 في إطار ولايته وبالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء؛



E/2019/30 
E/CN.15/2019/15 

 

29 
 

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصــــــل، في  طلبُت  -١٣ 
الأمم المتحدة اتفاق  الكيانات المعنية المشــــــاركة فيإطار ولايته وبالتعاون، عند الاقتضــــــاء، مع 

العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، توفير المساعدة التقنية لمن يطلبها من الدول الأعضاء من أجل 
هابيون الأجانب التصـــــــدي لخ قاتلون الإر نب، بمن في ذلك الم قاتلين الإرهابيين الأجا طر الم

فيما  وذلك، من خلال أنشــــطته الرامية إلى بناء القدرات، والمنتقلون إلى مناطق أخرى العائدون
 ،ناســبةواتخاذ إجراءات العدالة الجنائية الم الملائمةووضــع التدابير  ،يتعلق بتعزيز أنشــطتها التعاونية

 ممنع تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتعبئتهم وســــــفرهم وتجنيدهم وتدريبهم وتنظيمهو
ودفعهم إلى التطرف، وضمان أن أي شخص يشارك في تمويل الأعمال الإرهابية أو تخطيطها أو 
سوف يقدم إلى العدالة، ووضع وتنفيذ تدابير مناسبة في مجال  التحضير لها أو اقترافها أو دعمها 

  المنوطة بها بموجب القانون الدولي وقوانينها الوطنية؛الصلة  ذاتللالتزامات  لعدالة الجنائية وفقاًا
ــبُ  -١٤   ــة أن يعزِّ تهي ــالمخــدِّرات والجريم ــب الأمم المتحــدة المعني ب ز جهوده بمكت

الأمم اتفاق مكتب مكافحة الإرهاب وســائر كيانات الأمم المتحدة المشــاركة في التنســيقية مع 
بهدف تزويد الدول الأعضاء، بناء على طلبها وكذلك  العالمي لتنسيق مكافحة الإرهابتحدة الم

على أســـاس تقارير التقييم المشـــترك للدول الأعضـــاء التي تعد في إطار مكافحة غســـل الأموال 
ضــروب متكاملة من المســاعدة التقنية بشــأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل الإرهاب، ب

الوفاء بالتزاماتها الدولية بمنع قدرة الدول الأعضــاء على تحســن من  ل تقديم مســاعداتبما يشــم
  ومكافحة تمويل الإرهاب؛

ات والجريمة أن يواصل تقديم خدِّرإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالم تطلبُ  -١٥  
ضاء المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها ر تمويل مخاط، لتقييم وحسب الاقت

د أهم الأنشطة المالية والخدمات المالية والقطاعات الاقتصادية المعرضة يالإرهاب لديها وتحد
لمكافحة غسل الأموال  ذات الصلة الدوليةللمعايير لخطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وفقا 

المتحدة دليل الأمم ، ومنها من إرشـــادات الأمم المتحدةا توفره ب بموترحِّ ،وتمويل الإرهاب
، الذي نشـــره مكتب الأمم الإرشـــادي للدول الأعضـــاء بشـــأن تقييم مخاطر تمويل الإرهاب

  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة؛
قائمة محتملة أو الدول الأعضــاء على مواصــلة اســتبانة أيِّ صــلات  تُشــجِّع  -١٦  

ــــــطة غير المشــــــروعة بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأ متنامية ، في بعض الحالات،أو نش
المتصلة بالمخدِّرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل هذه الصلات والتصدي لها من 

لة الجنائية لمكافحة تلك الجرائم،  إدراكا لأن أجل تحســــــين التدابير المتَّخذة في إطار العدا
ويل أو الدعم الإرهابيين يمكن أن يســـــتفيدوا من الجريمة المنظمة عبر الوطنية كمصـــــدر للتم
 عبر الوطنية اللوجيســــــتي وأن طبيعة ونطاق هذه الصــــــلات بين الإرهاب والجريمة المنظمة

ــــــياق،  وتهيبُ بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يدعم، يتغيران بتغير الس
  إطار ولايته، جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن بناء على طلبها؛ في

البنية التحتية ز جهودها الرامية إلى تحســـين أمن ول الأعضـــاء أن تعزِّبالد تهيبُ  -١٧  
غير أو  وحماية الأهداف المعرضــــــة للخطر بوجه خاصتعزيز قدرتها على الصــــــمود الهامة و
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مات جوضــــــع اســــــتراتيجيات لمنع اله، مثل البنى التحتية والأماكن العامة، وكذلك المحصــــــنة
والتعافي من الدمار الذي لها  تصــــــديوالوالتحقيق فيها  حدتها من والتخفيفالإرهابية ودرئها 

كات مع القطاعين العام والخاص االنظر في إقامة شــرســيما في مجال الحماية المدنية، و ، ولاتحدثه
بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات  تهيبُفي هذا الشـــأن وتدعيم الشـــراكات القائمة منها، و

اعدة التقنية للدول الأعضــاء، بناء على طلبها، بهدف تعزيز تدابير والجريمة أن يواصــل توفير المســ
العدالة الجنائية لديها واســــــتراتيجياتها الرامية إلى الحد من خطر الهجمات الإرهابية على البنى 

  التحتية الحيوية؛
ال ز إدارة حدودها حتى تمنع بشـــكل فعَّ بالدول الأعضـــاء أن تعزِّ أيضـــاً تهيبُ  -١٨  

إلى مكتب الأمم المتحدة  اتلين الإرهابيين الأجانب والجماعات الإرهابية، وتطلبُتحركات المق
المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل توفير المساعدة التقنية إلى الدول التي تطلبها من أجل تحقيق 

  تلك الغاية؛
قدير  تنوِّه  -١٩   عاون بمع الت قائم الت حة الإرهاب ومكتب ال كاف بين مكتب م

م المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومنظمة الأم
تابع للأمانة العامة لطيران المدني الدولي ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــــالاتا  ،ال
سفر الإرهابيين في ، بناء على في تزويد الدول الأعضاء ،إطار برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
، بما يشــمل من أجل بناء قدراتها التشــريعية والعملياتية ذات الصــلة بالمســاعدة التقنية بها،طل

، ســــبقة عن المســــافرين وبيانات ســــجلات أسمائهمالمعلومات مثل الم ،جمع بيانات الســــفر
  ؛الاًفعَّ ومعالجتها وتحليلها وتبادلها تبادلاً

، رات والجريمة أن يواصـــــــلإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ تطلبُ  -٢٠  
تنمية معارفه المتخصــصــة بشــأن الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب  حدود ولايته، في

الكيميائي والبيولوجي والإشــــعاعي والنووي المكرس في الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة 
أجل منع  لدول الأعضــــاء منا من يطلبها نبالإرهاب من أجل مواصــــلة توفير المســــاعدة لم

ــــــكال من الأعمال الإرهابية  بنميطة التعلم الإلكتروني التي ترحِّب، وومكافحة تلك الأش
  ؛أعدها المكتب في هذا الشأن

يمة أن  أيضـــــــاً تطلـبُ  -٢١   بالمخـدِّرات والجر إلى مكتـب الأمم المتحـدة المعني 
 تنفيذ برامج يواصــل، في إطار ولايته، تقديم الدعم للدول الأعضــاء التي تطلب المســاعدة في

لبناء القدرات من أجل تعزيز تدابير منع الجريمة وتدابير العدالة الجنائية الرامية إلى التصــــــدي 
  ؛اوالاتجار بهممتلكات الثقافية لتدمير الإرهابيين لل

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، كذلك  تطلبُ  -٢٢  
ارفه القانونية المتخصـــصـــة بالتشـــاور الوثيق مع الدول الأعضـــاء حتى إطار ولايته، تطوير مع  في

 غلالســــتالامنع ومكافحة من أجل يواصــــل تزويد الدول الأعضــــاء بما تطلبه من مســــاعدات 
كذلك وســائط التواصــل ســيما الإنترنت و تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات، ولاالإجرامي ل

لهجمات الإرهابية أو تجنيد عناصــــر من أجلها أو تخطيط ا الوســــائط، فيالاجتماعي وغيرها من 
، وأن يقدم الدعم إلى الدول الأعضــاء من أجل مســاعدتها أو التحريض عليها تمويلها أو ارتكابها



E/2019/30 
E/CN.15/2019/15 

 

31 
 

لقوانينها  ال وفقاًا بشــــكل فعَّعلى أن تجرم تلك الأفعال وتحقق مع مرتكبيها وتلاحقهم قضــــائيًّ
ية و لدولي اأحكام الوطن قانون ا قال تام لحقوق الإنســـــــان والحريات ة لمنطب ظل الاحترام ال وفي 

ع على اســـتعمال الإنترنت في مكافحة يتشـــجمن أجل الحرية التعبير، و الأســـاســـية، بما يشـــمل
  ؛، بالتعاون الوثيق مع الشركات الخاصة ومنصات وسائط التواصل الاجتماعيانتشار الإرهاب

ــبُ  -٢٣   ــالمخــدِّ تطل ــدم إلى مكتــب الأمم المتحــدة المعني ب رات والجريمــة أن يق
المســــاعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضــــاء اللازمة لوضــــع وتنفيذ 
برامج تقديم المســاعدة والدعم لضــحايا الإرهاب، وفقاً للتشــريعات الوطنية في هذا الصــدد، 

  مع التركيز على الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال؛
كتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــل، إلى م أيضـــاً تطلبُ  -٢٤  

، في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من خلال برنامجه العالمي بشأن مكافحة العنف ضد الأطفال
نع تم أنللتشريعات الوطنية ذات الصلة، من أجل   تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء التي تطلبه وفقاً

 المتحدة الأمم معاييرتكفل، في ضـــــوء  أنالجماعات المســـــلحة والإرهابية وإشـــــراك الأطفال في 
الذين يُدعى أنهم خالفوا القانون أو يُتهمون أو  ،أنَّ الأطفال الأحداث، عدالة مجال في وقواعدها

والأطفال الذين يكونون ضــحايا  ،الأطفال المحرومين من حريتهم يُدانون بمخالفته، وخصــوصــاً
المنطبق،  عليها، يعاملون بطريقة تراعي حقوقهم وتحترم كرامتهم وفقاً للقانونللجريمة وشــــــهودا 

ــــاً بما في ذلك أحكام القانون اتفاقية حقوق  في الالتزامات المنصــــوص عليها الدولي، وخصــــوص
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بالنســبة للدول الأطراف فيها، وكذلك  )٤٤(،الطفل

تُتَّخذ من أجل العمل بفعالية تدابير مناسبة  وأنَّ )٤٥(،فال في المنازعات المسلحةبشأن اشتراك الأط
  على إعادة إدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بجماعات مسلحة وجماعات إرهابية؛

ــــــجِّتُ  -٢٥   ــــــاعدة ع ش مكتبَ الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة على مس
في اتفاق الأمم المتحدة  اركةكيانات المشــــالوبالتعاون مع  طلبهاالدول الأعضــــاء، بناء على 
، على تعميم مراعاة المنظور الجنســـاني في التدابير المتَّخذة في إطار لتنســـيق مكافحة الإرهاب

في صفوف الإرهابيين تجنيد النساء والفتيات منع العدالة الجنائية للتصدِّي للإرهاب من أجل 
ســاء والفتيات حمايةً كاملةً من جميع أشــكال الاســتغلال أو العنف ومن أجل تعزيز حماية الن
، بما يتســــــق مع التزاماتها بموجب قانون حقوق الإنســــــان، على أن التي يرتكبها الإرهابيون

، حســـب الاقتضـــاء، التعليقات المقدمة من الجهات صـــاحبة المصـــلحة المعنية، أيضـــاًتُراعى 
الأبعاد الجنســانية لتدابير  دليلهذا الشــأن، بصــدور  ، فيترحِّبيشــمل المجتمع المدني، و  بما

، الذي تطرق، ضــــمن جملة أمور، إلى معالجة التحديات العدالة الجنائية للتصــــدِّي للإرهاب
  ؛التي تواجه أسر المقاتلين الإرهابيين الأجانب

إجراءات مناسبة  ، وفقا للقانون الوطني،الدول الأعضاء على أن تتخذ تُشجِّع  -٢٦  
 بيئة آمنة وإنسانية في السجون واستحداث أدوات يمكن أن تساعد على التصدي للتطرف لتوفير

المفضي إلى العنف وتجنيد الإرهابيين وإعداد دراسات لتقييم المخاطر من أجل تحديد مدى قابلية 
__________ 

 .٢٧٥٣١ الرقم، ١٥٧٧ المجلد ،المعاهدات مجموعةالمتحدة،  الأمم  )٤٤(  
 .٢٧٥٣١ الرقم، ٢١٧٣ المجلد نفسه، المرجع  )٤٥(  



E/2019/30
E/CN.15/2019/15

 

 
32 

 

صفوف الإرهابيين والانزلاق إلى التطرف المفضي إلى العنف، على أن تؤخذ الن زلاء للتجنيد في 
الحســـبان، حســـب الاقتضـــاء، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســـجناء (قواعد في 

وأن تســــتخدم المعلومات الواردة من الدول الأخرى، من خلال مكتب  )٤٦( نيلســــون مانديلا)
ات والجريمة وغيره، عن النهج والممارســــــات الجيدة المتصــــــلة بمنع خدِّرالأمم المتحدة المعني بالم

كتب على أن يكثف المع وتُشــجِّ زلاء الســجونف المفضــي إلى العنف وتجنيد الإرهابيين لنالتطر
  من مساعداته التقنية في هذا الشأن؛

يمة على أن يواصـــــــل،  تحثُّ  -٢٧   بالمخـدِّرات والجر مكتـب الأمم المتحـدة المعني 
نســــــيق مكافحة الكيانات الأخرى المشــــــاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتبالتنســــــيق مع 

ية والإقليمية ودون الإقليمية، من أجل  ،الإرهاب لدول تعزيز تعاونه مع المنظمات والترتيبات ا
  ؛للكيانات المشاركة في الاتفاق العالميالجارية المشتركة وتنوِّه بالمبادرات  ،تقديم المساعدة التقنية

لأمم للدول الأعضــــــاء، التي دعمت أنشــــــطة مكتب ا عن تقديرها تعربُ -٢٨  
المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال المســــاعدة التقنية، بما يشــــمل دعمها بمســــاهمات 
مالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية مستدامة وتقديم دعم 

 خصوصاً في ضوء الحاجة إلى توفير مساعداتوفقا لقواعد وإجراءات الأمم المتحدة، عيني، 
  ؛بشأن تدابير العدالة الجنائية المتعلقة بمنع ومكافحة الإرهابقة الة ومنسَّزة وفعَّتقنية معزَّ
لبُ -٢٩  حدة المعني  تط يد مكتب الأمم المت عام أن يواصـــــــل تزو إلى الأمين ال

بالمخدِّرات والجريمة بالموارد الكافية لتمكينه من الاضــــطلاع بأنشــــطة، في إطار ولايته، من 
ة الدول الأعضـــــاء، بناءً على طلبها، على تنفيذ العناصـــــر ذات الصـــــلة من أجل مســـــاعد

  )٤٠(استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
إلى الأمين العام أن يقدِّم إليها في دورتها الخامســـة والســـبعين  أيضـــاً تطلبُ -٣٠ 

  تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
   

   لاعتمادهماالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لى روعا قرارين مقدمين إمش  -باء 
توصـــي لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي باعتماد   -٢

 مشروعي القرارين التاليين:
   

     مشروع القرار الأول  
  تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية     

  إنَّ المجلسَ الاقتصادي والاجتماعي،  
منها،  ١١المادة  لا ســـيماو )٤٧(إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، يرإذ يشـــ  

سية لنظمها القانونية ودون مساس  التي تلزم الدول الأطراف بأن تقوم، وفقا للمبادئ الأسا
__________ 

 .٧٠/١٧٥ العامة الجمعية قرار مرفق  )٤٦(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤٧(  
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باستقلالية القضاء، باتخاذ تدابير لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد في أوساط أعضاء الجهاز 
من اتفاقية  ١١الدليل التنفيذي والإطار التقييمي بشــأن المادة إلى  يشــير أيضــاً وإذالقضــائي، 

دِّد على أهمية الشــــفافية في مكافحة الفســــاد في الأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد ، حيث شــــُ
  الإجراءات القضائية،

إلى ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الدول الأعضاء، في جملة  أيضاًوإذ يشير   
، تصــــــميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تســــــود العدالة وعلى تحقيق التعاون أمور

الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنســــــان والحريات الأســــــاســــــية دون تمييز من أي نوع 
  والتشجيع على ذلك،

إلى كل المبادئ والالتزامات والواجبات الدولية التي ينبغي للدول  وإذ يشـــير كذلك  
المبادئ والالتزامات اعيها بشأن الشفافية في الإجراءات القضائية، بما في ذلك الأطراف أن تر

والعهد الدولي الخاص  )٤٨(والواجبات المنصــــوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان
وكذلك ســائر الصــكوك الدولية ذات الصــلة، وإذ يأخذ في  )٤٩(بالحقوق المدنية والســياســية،

  الوثائق ذات الصلة المعترف بها دوليا، سائر أيضاًالاعتبار 
بأن بعض أفراد المجتمع، مثل الأطفال وضـــــحايا العنف والأفراد ذوي وإذ يســـــلم   

الاحتياجات الخاصـــة، يحتاجون إلى تدابير حماية إضـــافية ويكونون أكثر عرضـــة للخطر من 
  العدالة الجنائية، يحتكون بنظامعندما  غيرهم

كانون الأول/ديســـــمبر  ١٣ ؤرَّخ، الم٤٠/١٤٦العامة  إلى قرار الجمعيةوإذ يشـــــير   
  )٥٠(، الذي رحبت فيه الجمعية بالمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية،١٩٨٥

التي تشدِّد على التمسك  )٥١(مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، وإذ يأخذ في الاعتبار  
زاهة واللياقة والمســـــاواة والاختصـــــاص والحرص في ممارســـــة لاســـــتقلالية والحياد والنبقيم ا

  الوظائف القضائية، وإذ يحيط علما بالتعليق على تلك المبادئ،
زاهة واللياقة والمساواة والاختصاص بأن انعدام الاستقلالية والحياد والنمنه  واقتناعاً  

قوض سيادة القانون ويشجع على الفساد ويؤثر والحرص في الإجراءات القضائية يمكن أن ي
  على ثقة الناس في النظام القضائي، سلباً

مراعاة  نُهُجباختلاف الأطر القانونية لدى الدول الأعضــاء وإذ يدرك تنوع م وإذ يســلِّ  
  ،مع التقاليد الدستورية والقانونية للدول الأعضاء الشفافية في الإجراءات القضائية، تماشياً

__________ 
 ).٣-ألف (د ٢١٧قرار الجمعية العامة   )٤٨(  
 ).٢١-ألف (د ٢٢٠٠قرار الجمعية العامة مرفق   )٤٩(  
 أيلول/ ٦ ‐ آب/أغسطس ٢٦مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ميلانو،   )٥٠(  

)، الفصل A.86.IV.1(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  تقرير الذي أعدته الأمانة: ال١٩٨٥سبتمبر 
 ، المرفق.٢-دال  الأول، القسم

 .٢٠٠٦/٢٣انظر أيضاً مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي و، E/CN.4/2003/65 مرفق الوثيقة )٥١(  
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لجهود المتضــافرة التي بذلها رؤســاء الأجهزة القضــائية وكبار القضــاة با نوهي  -١  
ة لتحقيق الشــــفافية في بلدا على مدار ســــت ســــنوات من أجل وضــــع مبادئ معدَّ ٣٧من 

أن  أيضـــاً، ويلاحظ فعالاً الإجراءات القضـــائية مع تدابير من أجل تنفيذ تلك المبادئ تنفيذاً
افية في الإجراءات القضـــائية وتدابير التنفيذ الفعال الهدف من إعلان اســـطنبول بشـــأن الشـــف

ــــــطنبولالإعلان  هو تعزيز وتدعيم ثقة الناس في حق الفرد في المحاكمة العادلة أمام  )٥٢(س
  محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة وفق القانون؛

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصــــل، في يطلب   -٢  
لايته وفي حدود موارده الحالية، مســاعدة الدول الأعضــاء، عند الطلب، في مســاعيها إطار و

  الرامية إلى تعزيز نظمها القضائية؛
الدول الأعضــاء إلى أن تراعي، بالتماشــي مع أطرها القانونية الوطنية يدعو   -٣  

علان والتزاماتها الدولية، جميع الممارســـــات الجيدة والصـــــكوك ذات الصـــــلة، بما في ذلك إ
عد برامجها وإصلاحاتها التشريعية في سطنبول بشأن الشفافية في الإجراءات القضائية، وهي تُا

  مجال تطبيق العدالة؛
 خارجمن الدول الأعضــــاء وســــائر الجهات المانحة إلى تقديم موارد  يدعو  -٤  

  راءاتها. الميزانية من أجل الأغراض المحددة في هذا القرار وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإج
  

      مشروع القرار الثاني    
بالاتِّجار غير المشروع بالمعادن  وصلاتهامكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية     

    تعزيز أمن سلسلة توريد المعادن الثمينةب لا سيماو، القانونيالثمينة والتعدين غير 
  إنَّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  
، المعنون "مكافحة الجريمة ٢٠١٣تموز/يوليه  ٢٥ ؤرَّخالم ٢٠١٣/٣٨إلى قراره  إذ يشير  

المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية التي قد تكون لها صـــلة بالاتِّجار غير المشـــروع بالمعادن الثمينة"، 
متعددة الأوجه ومتَّســـقة والذي شـــدَّد فيه على ضـــرورة وضـــع اســـتراتيجيات وتدابير شـــاملة 

ع بالمعادن الثمينة، ودعا معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث لمكافحة الاتِّجار غير المشــــــرو
ـــأ بين الجريمة المنظَّمة  ـــاملة عن الصـــلات التي يمكن أن تنش ـــة ش الجريمة والعدالة إلى إجراء دراس

  العابرة للحدود الوطنية والأنشطة الإجرامية الأخرى والاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة،
أنَّ التقرير المتعلق بالمرحلة الأولى من هذه الدراســــة، المعنون إلى  أيضــــاًشــــير وإذ ي  

إلى  ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٥قد قُدِّم في  ،"تعزيز أمن وســـلامة ســـلســـلة توريد المعادن الثمينة"
  لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الخامسة والعشرين،

حد كذلك وإذ يشــــــير   هد الأمم المت يمة إلى أن تقرير مع قاليمي لأبحاث الجر ة الأ
، يشــير إلى جملة أمور ،المعنون "تعزيز أمن وســلامة ســلســلة توريد المعادن الثمينة" ،والعدالة

__________ 
  )٥٢(  E/CN.15/2019/CRP.2. 
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الاتِّجار غير المشروع بالذهب تسري على الأحجار الكريمة الملونة المتعلقة بالبحوث أن منها 
من شأن التعاون فيما بين أن لمجوهرات، ولالمقصد المشترك و نظراً لتشابه مواطن الضعف

تدخلات الأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الذهب والأحجار الكريمة أن يزيد من كفاءة 
  ،المحققة النتائجيعظم و

إزاء اتجار الجماعات الإجرامية المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية  وإذ يعرب عن قلقه  
  لمعادن الثمينة الأخرى،الموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب وابغير المشروع 

ئة، والمنظمة  كل من بالجهود التي يبذلها وإذ يحيط علماً   برنامج الأمم المتحدة للبي
ية نائ طة الج ية للشــــــر لدول يمة (الإنتربول) ا قاليمي لأبحاث الجر حدة الأ هد الأمم المت ، ومع
 المشروع الاتِّجار غيرخطورة أنشطة تشدِّد بوجه خاص على  )٥٣(والعدالة، في وضع تقارير

، باعتبارها من التهديدات المتنامية ومصــــادر لقانونيوالمعادن الثمينة والتعدين غير الفلزات با
  أرباح متزايدة للجماعات الإجرامية المنظَّمة عبر الوطنية، 

إلى إعلان الدوحة بشــــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول  يشــــيروإذ   
ســع من أجل التصــدي للتحديات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز أعمال الأمم المتحدة الأو

أعربت فيه الذي  )٥٤(،ســـيادة القانون على الصـــعيدين الوطني والدولي ومشـــاركة الجمهور
مواصلة تحليل وتبادل المعلومات عن اتفاقها على السعي إلى (ز)  ٩في الفقرة الدول الأعضاء 

شئة أخرى  شكال نا سات المتعلقة بأ للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة والممار
على الصــــــعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف منع الجريمة ومكافحتها على نحو أنجع وتدعيم 

  سيادة القانون، بما في ذلك الاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، والتعدين غير القانوني، 
 كانون الأول/ ١٩ ؤرَّخالم ،٧٢/١٩٦مة قرار الجمعية العاإلى  أيضــــــاًشــــــير وإذ ي  

الذي أعربت فيه الجمعية عمَّا يســـاورها من قلق إزاء ضـــلوع الجماعات ، ٢٠١٧ديســـمبر 
 الإجرامية المنظَّمة في الاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة، والزيادة الكبيرة في حجم الجرائم
المتصــــلة به وفي معدلات حدوثها عبر الحدود الوطنية واتســــاع نطاقها في بعض أنحاء العالم 

المنظمة يمة واحتمال اســــتخدام الاتِّجار غير المشــــروع بالمعادن الثمينة مصــــدراً لتمويل الجر
  والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، 

غيره من الضــــعف في ســــلاســــل توريد الذهب و اســــتغلال مواطن وإذ يثير جزعه  
المعادن الثمينة، الذي يؤثر سلباً على أمور من بينها: سُبل عيش المجتمعات المحلية، والبيئة، 

، تجارتهاتعدين المعادن الثمينة ونشــــطة وكذلك على قدرة الحكومات على التنظيم الرقابي لأ
  وتجارتها،بإنتاج المعادن الثمينة  ةوغسل الأموال المرتبطتجار غير المشروع الاأنشطة  ووقف

__________ 
  )٥٣(  United Nations Environment Programme and INTERPOL, The Rise of Environmental Crime: 

 A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security (Nairobi, 2016); United 
Nations Environment Programme, The State of Knowledge of Crimes that Have Serious Impacts on 

the Environment (Nairobi, 2018); INTERPOL, Norwegian Center for Global Analysis and Global 
Initiative against Transnational Organized Crime, World Atlas of Illicit Flows (2018). 

  .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٥٤(  
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ساوره القلق    ضلوع الجماعات الإجرامية المنظَّمة في الاتِّجار غير وإذ ي حيال ازدياد 
الجرائم الجنائية العابرة ونطاق المشــــــروع بالمعادن الثمينة، وكذلك الزيادة الكبيرة في حجم 

  الم،للحدود الوطنية ذات الصلة بهذا الاتِّجار وفي معدلات حدوثها في بعض الأنحاء من الع
ـــة الجماعات الإجرامية المنظمة لأنشـــطة التعدين غير القانونيبأن  وإذ يُســـلِّم    ممارس

  جرائم خطيرة،قد تشكل  بالمعادن الثمينةوالاتِّجار غير المشروع 
أنشـــطة من جراء الآثار الســـلبية الناتجة عن اســـتخدام الزئبق في وإذ يســـاوره القلق   

يؤدي إلى تلويث البيئة لأنه ما الذهب الرســــوبي، ، لا ســــيغير القانوني للذهبســــتغلال الا
بالغة على صــحة الإنســان تهدد أفراد الفئات المســتضــعفة في مخاطر يتســبب في وتدهورها، و

  ،أجيال المستقبل، وخصوصاً النساء والأطفال والمجتمع
  ية،بالحق السيادي للدول في اتخاذ التدابير المناسبة لحماية مواردها الطبيعوإذ يُسلِّمُ   
ــــــوبي على نحو غير قانوني في وإذ يثير جزعه    ــــــتغلال الذهب الرس ازدياد معدل اس

  ،شعوب الأصليةالمناطق الطبيعية المحمية وأراضي ال
في القطـــاعين النظـــامي وغير النظـــامي أن عمـــال المنـــاجم الحرفيين،  وإذ يلاحظ  

للمخاطر الناشئة معرضون بشكل فريد للاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظَّمة و
، لا ســـيما نظامية وغير القانونيةتعدين الذهب الحرفي غير الأنشـــطة عن اســـتخدام الزئبق في 

  التعدين الغريني، 
الاتِّجار غير المشــــروع تيســــر ســــلســــلة التوريد في ضــــعف مواطن الأنَّ  وإذ يدرك  

امية المنظَّمة، في توفير قاعدة إيرادات كبيرة للجماعات الإجرتســـــــاهم بالمعادن الثمينة، و
ـــيع نطاق أنشـــطة المنظمات الإجرامية وتيســـير الفســـاد تســـاهم وبذلك يُحتمل أن  في توس

  وتقويض سيادة القانون من خلال الفساد،
على ضـــــرورة تشـــــجيع جميع دول العالم على الانضـــــمام إلى اتفاقية وإذ يشـــــدِّد   
واتفاقية الأمم المتحدة  )٥٥(لاتهاكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوالمتحدة لم الأمم

والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة وتنفيذها بالكامل لمنع ومكافحة  )٥٦(لمكافحة الفساد
شروع بها، وإذ ضاً التعدين غير القانوني للمعادن الثمينة والاتِّجار غير الم شدِّد أي على أهمية  ي

طاع الخاص على مكافحة الجريمة التعاون الدولي بين حكومات الدول الأعضاء وكيانات الق
ــــــبمــا هو مبيَّن في مختلف تقــارير مكتــب الأمم المتحــدة المعني  ــة، حس المنظَّمــة عبر الوطني

  بالمخدِّرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة،
أهمية الشـــــراكات وعلاقات التآزر بين حكومات الدول  وإذ يضـــــع نُصـــــب عينيه  

عضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وخصوصاً بشأن إعداد التدابير والاستراتيجيات الأ

__________ 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتلأمم المتحدة، ا  )٥٥(  
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع السابق، المجلد   )٥٦(  
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شطة لمكافحة  سياق منع أن الاتِّجار غير المشروع وغسل الأموال المرتبطة بالمعادن الثمينة في 
  سائر أشكال الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، بتها الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وصلا

ماًوإذ يحي   ها في التقرير التقني ط عل تائج المشـــــــار إلي لذي أعدَّه معهد الأمم  ،بالن ا
تعزيز أمن وســلامة ســلســلة توريد المعادن عنوان المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة ب

عن الصــــــلة القائمة بين الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشــــــطة الإجرامية الأخرى  ،الثمينة
  ير المشروع بالمعادن الثمينة،والاتِّجار غ

قانوني قد  وإذ يلاحظ   نة والتعدين غير ال أن الاتِّجار غير المشــــــروع بالمعادن الثمي
تكون لهما صـــلة بأشـــكال أخرى من الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية وقد يُمارَســـان إلى جانب 

  وال والفساد،جرائم وأنشطة غير مشروعة أخرى أو بالاقتران بها، ومنها جرائم غسل الأم
ومعهد رات والجريمة الولايات المنوطة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّب وإذ يُذكِّر  

توفير المســــاعدة التقنية للدول الأعضــــاء بشــــأن الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة 
  شروع بالمعادن الثمينة، منع ومكافحة الاتِّجار غير المقدراتها على بناء العمل على ابتغاء تعزيز 

الثاني المدرجة في المرفق  الإرشاداتمثل  )٥٧(،بالوثائق الإرشادية القائمةوإذ يحيط علماً   
تعزيز أمن سلسلة توريد بشأن ، تعزيز أمن وسلامة سلسلة توريد المعادن النفيسةالمعنونة لدراسة ل

أن يمكِّن البلدان من تي من شــأن تنفيذها ، الالجماعات الإجرامية المنظَّمةمن خطر المعادن الثمينة 
  ،تعدينها غير القانونيالثمينة مع منع الاتِّجار غير المشروع بها والمعادن الاستفادة من 

التي تعدها المنظمات المتخصـــصـــة ذات رشـــادات الراهنة بالإ أيضـــاً وإذ يحيط علماً  
 ،والفلزات والتنمية المســـتدامة الصـــلة، مثل المنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن

العاملين ، من أجل حماية المحدود النطاقالتعدين الحرفي  قطاعالنظامي لبشـــأن تعزيز الطابع 
النطاق، النظامية منها وغير النظامية، من الاســــتغلال في أنشــــطة التعدين الحرفية والمحدودة 
  من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة،

 اء إلى النظر في أن تُجرِّم، حيثما كان ذلك مناســــــباًالدول الأعضــــــ يدعو  -١  
، الاتِّجار غير المشــــروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير ومتماشــــيا مع الأطر القانونية الوطنية

القانوني، وإلى اتخاذ التدابير المناســــــبة لمنع ومكافحة الاتِّجار غير المشــــــروع بالمعادن الثمينة 
بُانب الجماعات الإجرامية المنظَّمة، من خلال جملة والتعدين غير القانوني من ج ــــــُ ل منها س

ــــروع  ــــريعات اللازمة لمنع الاتِّجار غير المش ــــلة الإمداد وتأمينها واعتماد التش ــــلس مراقبة س
  ؛اوالملاحقة القضائية لمرتكبيهفي جرائمه بالمعادن الثمينة والتحقيق 

الأمم المتحدة اتفاقية الدول الأعضــــاء التي لم تنضــــم بعدُ إلى  أيضــــاً دعوي  -٢  
ية والبروتوكولات الملحقة بهالم فاقية الأمم المتحدة  )٥٥(كافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطن وات

  أن تنظر في القيام بذلك؛إلى  )٥٦(لمكافحة الفساد،

__________ 
ولية في سلاسل توريد المعادن المتعلقة ببذل العناية الواجبة لكفالة التحلي بالمسؤرشادات مثل الإ  )٥٧(  

 المناطق المتضررة من النـزاعات والمناطق الشديدة الخطورة. من
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ستخدام اتفاقية مكافحة الجريمة المنظَّمة  عشجِّيُ  -٣   بقوة الدول الأعضاء على ا
 تعزيز التعاون الدوليفي  وكولات الملحقة بها واتفاقية مكافحة الفســــــادعبر الوطنية والبروت

  منع ومكافحة الاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني؛  على
لمنع توريد المعادن الثمينة ســــل الدول الأعضــــاء إلى تعزيز أمن ســــلا يدعو  -٤  

   ؛من اختراقها الجماعات الإجرامية المنظَّمة
الوطنية بشــأن  أن تحيط علماً بخطة العملإلى الدول الأعضــاء  أيضــاً يدعو  -٥  

التي أعدَّها معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة بالتعاون  المعادن الثمينة،
الواردة في الدراســـة المعنونة "تعزيز أمن و، مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــادي

دِّد فيها على جملة أمور منها أهمية إعداد لامة ســـلســـلة توريد المعادن الثمينةوســـ "، والتي شـــُ
بســلامة ســلســلة توريد المعادن الثمينة، وإنشــاء مختبرات يق تقييمات وطنية للمخاطر التي تح

تحديد  نة من أجل  عادن الثمي يل الم مات االإقليمية لتحل يل لمميزة لســــــ نة وتحل لمعادن الثمي
وتعزيز قدرات الدول الأعضــــاء على حماية ســــلســــلة توريد المعادن الثمينة من  ا،بصــــماته

  الاختراق من قِبل جماعات الجريمة المنظَّمة، وأن تنظر في تنفيذ هذه الخطة؛
، مثل المؤســســات ذات الصــلةزود أن تإلى الدول الأعضــاء  كذلك يدعو  -٦  

الوطنية والإقليمية من القوانين أمثلة ب ،الةمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعد
ـــات  ـــات الفضـــلى االحوالدولية والمعايير التنظيمية الرقابية ودراس ـــأن الممارس في تأمين لة بش

يمكن الاســتفادة منها في دراســة مواضــيع من قبيل منع غســل ســلاســل توريد المعادن الثمينة 
  الأموال وضوابط الاستيراد والتصدير؛

ـــــــاء إلى العمــل الــدول يــدعو  -٧   بــالتعــاون مع معهــد الأمم المتحــدة  ،الأعض
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وغيرهما  الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة

تكنولوجيات حلول تستخدم المن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل استبانة 
في منع ومكافحة الاتِّجار غير المشــروع بالمعادن  ددو محيمكن أن تُســهم على نحالمســتجدة و

نة  قانوني الثمي بل الجماعات الإجرامية المنظَّمة، بما والتعدين غير ال يشــــــمل جوانب من قِ
ــلســلة توريد المعادن الثمينة، والتي تعزز التكنولوجيا  فيما يتعلق بإمكانية  لا ســيماســلامة س

التكنولوجيات المتعلقة بالطب الجنائي ودلال العلمي الاســـــتو من الصـــــحة التعقُّب والتحقُّق
شرعي صرياً، وب ال ضها ب ضخمة وعر والترويج للاستفادة من تلك الحلول تحليل البيانات ال

  بغية رصد الاتجاهات والأنماط الإجرامية الآخذة في التطوُّر؛
الدول الأعضـــــاء على التعاون فيما بينها من أجل توفير التدريب  شـــــجِّعيُ  -٨  

، من حيث القدرة على المعادن الثمينةعلى كيفية التعامل مع لموظفي أجهزة إنفاذ القانون 
، وأخذ العينات منها، وإرســــال العينات إلى المختبرات لتحليلها، اكتشــــافها والتحري عنها

وتســــــجيل المضــــــبوطات والإبلاغ عنها، وكذلك إعداد الإحصــــــاءات ذات الصــــــلة عن 
  ائية على الصعيد الوطني؛المضبوطات والملاحقات القض
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، بما يتماشــــى مع أطرها القانونية الوطنية الدول الأعضــــاء أيضــــاً شــــجِّعيُ  -٩  
من خلال ســـيما  ولاعلى أوســـع نطاق ممكن، تبادل المســـاعدة على أن ت والتزاماتها الدولية،

على طراف بشــأن المســائل المتصــلة بإنفاذ القانون، والأاتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المتصــــــلة بالاتِّجار غير أن تزيد من 

  المشروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني؛
تدابير تتســــــق  يُشــــــجِّع  -١٠   تها،  ما قاً لالتزا خذ، وف لدول الأطراف على أن تت ا

صة تفاقية مكافحة الفسادا  عم ضاء، منها الثاني والخامس الفصلان، وبخا لتطبيقها ، حسب الاقت
  بالاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني؛التي تتصل  االجرائم المشمولة بهعلى 

عائدات  شــــــجِّعيُ  -١١   تدابير اللازمة لتعقُّب ال لدول الأعضـــــــاء على اتخاذ ال ا
ضــــبطها جرامية المتأتية من الاتِّجار غير المشــــروع بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني والإ
تجميدها ومصــــادرتها، وفي الحالات المناســــبة، إعادة هذه العائدات، بما يتســــق مع أحكام و

  اتفاقية مكافحة الجريمة واتفاقية مكافحة الفساد؛
المعادن الثمينة القانونية حيازة  لا تجرم نظمهاالدول الأعضــــــاء التي دعو ي  -١٢  

ل عليها بطريقة غير قانونية أو اســتيرادها أو تصــديرها أو نقلها أو  أو بيعها،  تجارتهاالمُتحصــَّ
من أجل كفالة التنظيم  ناسبةالمخرى الأتدابير التشريعية أو التدابير ال ما قد يلزم من أن تتَّخذ

  الثمينة؛ الرقابي الصحيح لسلامة سلسلة توريد المعادن
الدول الأعضـــــــاء على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات  شــــــجِّعيُ  -١٣  

وأفضـــــل الممارســـــات فيما بين أجهزة إنفاذ القانون والســـــلطات القضـــــائية، وفقاً لأطرها 
القانونية الوطنية والتزاماتها الدولية، من أجل منع ومكافحة الاتِّجار غير المشــــــروع بالمعادن 

  تعدين غير القانوني؛الثمينة وال
الدول الأعضاء على النظر في اعتماد تدابير تشريعية أو تدابير  أيضاً شجِّعيُ  -١٤  

بة الحدود، بما  بة من أجل تعزيز مراق ــــــ ــــــتخدام يشــــــمل أخرى مناس قد يلزم من اس ما 
سبة ستخدام الزئبق  التكنولوجيات المنا لمنع وكشف الاتِّجار غير المشروع بالمعادن الثمينة وا
  في التعدين غير القانوني؛

أن يواصل تزويد  إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة يدعو  -١٥  
المعني مكتب الأمم المتحدة ، ويشـــجع عندما تطلب ذلك الدول الأعضـــاء بالمســـاعدة التقنية

لة، وغيرهما من  بالمخدِّرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدا
التعاون التنســيق الوثيق بين أنشــطتها وتعزيز  علىالمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصــلة، 

مكافحة الاتِّجار غير المشـــــروع الرامية إلى  الدول الأعضـــــاءجهود دعم إطار في فيما بينها 
  بالمعادن الثمينة والتعدين غير القانوني؛

الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  إلى المدير التنفيذي لمكتب يطلبُ  -١٦  
ــعة والعشــرين تقريراً عن تنفيذ  أن يقدِّم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التاس

  هذا القرار؛
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 خارجمن الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد  يدعو  -١٧  
  .اً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتهاالميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفق

    
   مشروعا مقررين مقدمين إلى المجلس الاقتصادي لاعتمادها:  -جيم  

توصـــي لجنةُ منع الجريمة والعدالة الجنائية المجلسَ الاقتصـــادي والاجتماعي باعتماد   -٣
  :التالين ينالمقرَّر يمشروع

    
     ر الأولمشروع المقرَّ    
معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة  تعيين عضوين في مجلس أمناء    

   وإعادة تعيين عضويين فيهوالعدالة 
رَيقرِّ  غا أوغتون ر المجلس الاقتصــادي والاجتماعي الموافقة على تعيين كارولينا ليســَ

و أوه (جمهورية كوريا) عضــوين في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي ي(بيرو) ويونغ
(إسبانيا) وخُويل  ثة والعدالة وعلى إعادة تعيين كارلوس كاستريسانا فرنانديلأبحاث الجريم

  أنطونيو إيرنادنيس غارسيا (المكسيك) عضوين فيه.
    

     الثانير مشروع المقرَّ    
تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورتها الثامنة والعشرين     

    اسعة والعشرينوجدول الأعمال المؤقَّت لدورتها الت
  المجلس الاقتصادي والاجتماعي: إنَّ  
تها   (أ)   مال دور ية عن أع نائ لة الج عدا يمة وال نة منع الجر ماً بتقرير لج يحيط عل

  الثامنة والعشرين؛
  ؛٢٠١٢نيسان/أبريل  ٢٧المؤرَّخ  ٢١/١يؤكِّد مجدَّداً مقرَّر اللجنة   (ب)  
ــــــعة والعشــــــرين   (ج)   يوافق على جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة التاس
  أدناه. الوارد

    
    جدول الأعمال المؤقَّت لدورة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التاسعة والعشرين    

  انتخاب أعضاء المكتب.  -١  
  إقرار جدول الأعمال والمسائل التنظيمية الأخرى.  -٢  
  العامة.المناقشة   -٣  
  مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية:  -٤  
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عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضــــــوية المعني   (أ)
بتحســــــين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 

  ووضعه المالي؛
لميزانية لبرنامج الأمم التوجيهات المتعلقة بمســـائل الســـياســـة العامة وا  (ب)

  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)
تكوين ملاك موظفي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة   (د)

  والمسائل الأخرى ذات الصلة.
ي المناقشــة المواضــيعية بشــأن التدابير الفعَّالة لمنع تهريب المهاجرين والتصــد  -٥  

له، مع حماية حقوق المهاجرين المهرَّبين، وخصــــوصــــاً النســــاء والأطفال، 
  وحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.

توحيــد جهود مكتــب الأمم المتحــدة المعني بــالمخــدِّرات والجريمــة والــدول   -٦  
  الأعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية:

ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر التصـــــــديق على ات  (أ) فاق
  الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها؛

  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)
  التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)
  ة؛مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائي  (د)
أنشـــــطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   )(ه

شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة  والجريمة، وخصوصاً أنشطة 
  والعدالة الجنائية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات.

مجال منع الجر  -٧   عدها في  حدة وقوا عايير الأمم المت خدام وتطبيق م ــــــت يمة اس
  والعدالة الجنائية.

اتجاهات الجريمة على الصــعيد العالمي والمســائل وتدابير التصــدي المســتجدَّة   -٨  
  في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية   -٩  
ــــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة ا ــــــر لمنع الجريمة والأعمال التحض لخامس عش

  والعدالة الجنائية.
مســـاهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي، تماشـــياً مع   -١٠  

، بما في ذلك متابعة خطة التنمية المســـــتدامة ٧٢/٣٠٥قرار الجمعية العامة 
  .واستعراضها وتنفيذها ٢٠٣٠لعام 
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  جدول الأعمال المؤقَّت لدورة اللجنة الثلاثين.  -١١  
  مسائل أخرى.  -١٢  
  اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التاسعة والعشرين.  -١٣  

    
    المسائل التي يوجَّه انتباه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إليها  -دال  

تالية التي اعتمدتها لجنة يوجه انتباه المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي إلى القرارات ال  -٤
 ر التالي الذي اعتمدته:منع الجريمة والعدالة الجنائية والمقرَّ

    
     ٢٨/١القرار     
    تعزيز مشاركة جميع أفراد المجتمع في منع الجريمة    

  ،إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  
بما  مجدَّداًإذ تؤكِّد    يمة،  تأثير الجر طأة  ها بشـــــــأن و يمة المنظمة بالغ قلق ها الجر في

الوطنية، على أمن الدول والمجتمعات واســـتقرارها وتطورها على المســـتوى الســـياســـي   عبر
  والاجتماعي والاقتصادي،

أنَّ الحكومات تضــطلع بدور قيادي في وضــع اســتراتيجيات  وإذ تضــع في اعتبارها  
ـــتعرا ـــية تكفل تنفيذ واس ـــس ـــات وبرامج منع الجريمة وفي صـــون أطر مؤس ـــياس ض هذه وس

  الاستراتيجيات والسياسات والبرامج،
الة والســليمة التنفيذ الرامية إلى منع الجريمة لا تمنع الجريمة بأنَّ التدابير الفعَّ وإذ تســلِّم  

  ز أيضاً أمن المجتمع المحلي وتسهم في التنمية المستدامة للبلدان،والإيذاء فحسب، بل تعزِّ
يشــمل عموما اســتراتيجيات وســياســات وبرامج بأنَّ منع الجريمة  وإذ تســلِّم أيضــاً  

تســـــعى إلى الحد من خطر حدوث الجرائم وكذلك آثارها الضـــــارة المحتملة التي قد تلحق 
  بالأفراد والمجتمع،

أنَّ التدابير الوطنية لمنع الجريمة ينبغي أن تراعي، حســب الاقتضــاء، الصــلات  وإذ تؤكِّد  
  نظمة عبر الوطنية،القائمة بين الجريمة المحلية والجريمة الم

  الجريمة، إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تتناول موضوع منع وإذ تشير  
الحــاجــة إلى منع ومكــافحــة الجريمــة المنظمــة عبر الوطنيــة بجميع  مجــدَّداًوإذ تؤكِّــد   

ماتها أشــكالها ومظاهرها القائمة والناشــئة وضــرورة تنفيذ الدول الأطراف بشــكل فعَّال التزا
بمقتضــــــى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة 

  وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، )٥٩(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )٥٨(بها
__________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، المجلَّدات مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٥٨(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، المجلد المرجع نفسه  )٥٩(  
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 التي تتناول من اتفاقية الجريمة المنظمة، ٣١على وجه الخصــوص إلى المادة  وإذ تشــير  
  ابير الرامية إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية،التد

حدة  وإذ تلاحظ   بادئ الأمم المت ند الاقتضـــــــاء، م بار، ع ية أن تؤخذ في الاعت أهم
صلة، بما في ذلك  بادئ المالتوجيهية بشأن منع الجريمة وسائر المعايير والقواعد الدولية ذات ال

 )٦٠( (الجريمة الحضــــرية) منع الجريمة في المدنالتوجيهية للتعاون والمســــاعدة التقنية في ميدان 
  عند وضع السياسات الوطنية الخاصة بمنع الجريمة، )٦١(نع الجريمة،لمبادئ التوجيهية المو

إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد  وإذ تشـــــير  
  )٦٢("،٢٠٣٠لمستدامة لعام ، المعنونة "تحويل عالمنا: خطة التنمية ا٢٠١٥عام 

كانون الأول/ديسمبر  ١٧ ؤرَّخالم ٧٣/١٨٣إلى قرار الجمعية العامة  أيضاً وإذ تشير  
ــــــهام في تنفيذ خطة  ،٢٠١٨ المعنون "تعزيز دور لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الإس

  "،٢٠٣٠ام التنمية المستدامة لع
لاستراتيجيات وسياسات  لاًمكمِّ بأهمية تعزيز التنمية المستدامة باعتبارها عنصراً وإذ تقرُّ  

  وبرامج منع الجريمة،
من إعلان  ٧التي تعهدت بها الدول الأعضاء في الفقرة  ،الالتزامات وإذ تضع في اعتبارها  

ل أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدو
التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 
لة  عدا ثالث عشــــــر لمنع الجريمة وال ومشــــــاركة الجمهور، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة ال

الالتزام بالسعي إلى توفير بيئة تعلُّم في المدارس تتَّسم سيما   بمنع الجريمة، لافيما يتعلق  )٦٣(الجنائية،
بالأمان والإيجابية والأمن وتستفيد من دعم المجتمع المحلي، وإدماج منع الجريمة في النظم التعليمية 

  الشباب،ما يمس منها وفي البرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصا 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة،  بالعمل الذي يضــطلع به وإذ ترحِّب  

الأدوات التقنية وتوفير المســـاعدة اســـتحداث في إطار ولايته، في مجال منع الجريمة، بما في ذلك 
التقنية للدول الأعضـــــاء التي تطلب ذلك، بالإضـــــافة إلى ما يضـــــطلع به من عمل متواصـــــل 

امج الفعالة لمنع الجريمة، بما في ذلك بالتعاون إلى تعزيز الاستراتيجيات والسياسات والبر يهدف
  كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة،  مع

بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة  أيضاًوإذ ترحِّب   
ية من أجل كل من وتيســــــير تنفيذ تطوير من أجل  برنامجه للتدريب على المهارات الحيات

الذي يهدف إلى وتيســير تنفيذ ذلك البرنامج، ياضــية، المعنون "الحركة بركة"، الســياقات الر
  برنامجه المعنون "أسر قوية"،ومنع الجريمة والعنف وتعاطي المخدِّرات، 

__________ 
  .١٩٩٥/٩اعي قرار المجلس الاقتصادي والاجتممرفق   )٦٠(  
  .٢٠٠٢/١٣قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرفق   )٦١(  
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٦٢(  
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٦٣(  
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منع الجريمة من خلال تدابير يشمل النُّهج المتبعة إزاء منع الجريمة، بما تنوع ب وإذ تسلِّم  
شدِّ الممارسات الناجحة داخل البلدان ود على أهمية تبادل المعارف إنمائية ومجتمعية وظرفية، وت

  النامية والبلدان المتقدمة والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وفيما بين هذه البلدان،
بأنَّ الاســتراتيجيات والســياســات والبرامج الشــاملة والفعالة لمنع  وإذ تســلِّم أيضــاً  

الجريمة والإيذاء عن طريق معالجة معدلات في خفض  اًكبير إســـهاماًهم الجريمة يمكن أن تســـ
الأســباب الجذرية وعوامل الخطر المتعلقة بالجريمة والإيذاء، ويمكن أن تقلِّل إلى حد كبير من 

  التكاليف المالية والاجتماعية للجريمة،
سات وبرامج لمن وإذ تقرُّ   سيا ستراتيجيات و سؤولية الدول الأعضاء عن وضع ا ع بم

الجريمة وتهيئة وصــون أطر مؤســســية تكفل تنفيذ هذه الاســتراتيجيات والســياســات والبرامج 
ورصــــدها وتقييمها، مع الإشــــارة إلى أنَّ تلك الجهود ينبغي أن تســــتند إلى نهج تشــــاركي 

  جميع أصحاب المصلحة المعنيين،يستوعب وتعاوني ومتكامل 
مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على ضرورة إقامة الشراكات اللازمة  وإذ تشدِّد  
  وضع استراتيجيات وسياسات وبرامج فعالة لمنع الجريمة،العمل على في إطار 
تســـتهدف الأســـر والمدارس التي الجريمة منع أهمية تكثيف جهود وتدابير  وإذ تؤكِّد  

ــــــات الدينية والثقافية والمنظمات المجتمعية ومكونات القطاع الخاص وتوظ ــــــس ف يوالمؤس
  ،لجريمةإمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية ل مجموع

على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على  وإذ تشدِّد  
الأُمِّية، يشــكل ضــرورة أســاســية لمنع الجريمة، وإذ تؤكد في هذا الصــدد الدور الهام لمشــاركة 

  الجريمة، الشباب في جهود منع
بالمبادرات المجتمعية الرامية إلى منع الجريمة، بما في ذلك حملات التوعية  وإذ ترحِّب  

  والعمل من أجل دعم إعادة إدماج المجرمين في المجتمع وإعادة تأهيلهم،
بأهمية تعزيز الشــــــراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة  وإذ تقرُّ  

اتخاذ إجراءات مشتركة ومنسَّقة، من خلال لومات والمعارف والخبرات وعن طريق تبادل المع
  من أجل منع ومكافحة الاستغلال الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيماو

سياسات  وإذ تلاحظ   أهمية إدراج اعتبارات منع الجريمة في جميع الاستراتيجيات وال
منها بالعمالة والتعليم ما يتعلق  لا ســــيماوالصــــلة، والبرامج الاجتماعية والاقتصــــادية ذات 

والصحة والإسكان والتخطيط الحضري والفقر والتهميش الاجتماعي والإقصاء والتي تركز 
  منها بوجه خاص على المجتمعات المحلية والأسر والأطفال والشباب،

ســـيادة القانون  أنَّ تدابير منع الجريمة ينبغي أن تصـــمَّم وتنفَّذ بما يتفق مع وإذ تدرك  
  والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان،
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الة م الذي أحرزته الدول الأعضــاء في وضــع ســياســات وبرامج فعَّالتقدُّ وإذ تلاحظ  
ـــياق تنفيذ الخطة الحضـــرية الجديدة،  تُشـــجِّعوإذ  )٦٤(لمنع الجريمة في المدن، بما في ذلك في س

  على زيادة تبادل الخبرات،
ا بضـــرورة تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي على منع الأنشـــطة منه واقتناعا  

  الإجرامية ومكافحتها بفعالية حيثما تقع،
جميع الدول الأعضــــاء التي لم تُصــــدِّق بعدُ على اتفاقية الأمم المتحدة  تحثُّ  -١  

ية والبروتوكولات الملحقة بها فاقية الأ )٥٨(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن مم المتحدة وات
أو لم تنضـــمَّ إليها بعد على النظر في التصـــديق عليها والانضـــمام إليها  )٥٩(لمكافحة الفســـاد

  وتحثُّ الدول الأطراف على تنفيذ أحكامها تنفيذاً فعَّالاً؛
بالدول الأعضاء أن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج لمنع الجريمة،  تهيبُ  -٢  

شمل نُهجاً متعددة التخصص شاركية إزاء المنع والتدخل المبكِّرين، بالتعاون الوثيق بما ي ات وت
مع جميع أصــــحاب المصــــلحة، ومنهم المجتمع المدني، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني 
بالمخدِّرات والجريمة أن يواصـــل تقديم المســـاعدة التقنية لهذا الغرض إلى الدول الأعضـــاء، بناء 

  على طلبها؛
الأعضاء على إدماج الاعتبارات المتعلقة بمنع الجريمة في خططها  الدول تُشجِّع  -٣  
وفي جميع الاســــــتراتيجيات  )٦٢(،٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية المســــــتدامة لعام الرامية إلى الوطنية 

والســـياســـات والبرامج الاجتماعية والاقتصـــادية ذات الصـــلة، بما يتســـق مع قوانينها وأولوياتها 
خاص على المجتمعات المحلية والأســر والأطفال والشــباب، من أجل  الوطنية، مع التركيز بوجه

  العنف؛يتولد فيها فيها الجريمة ونشأ التصدي بفعالية للظروف التي يمكن أن ت
سات وبرامج فعَّ تهيبُ  -٤   سيا ستراتيجيات و ضع ا الة لمنع بالدول الأعضاء أن ت

من أفراد المجتمع، وتشــمل تدابير  لمســتضــعفينالجريمة تتعلق بالمرأة، وكذلك الأطفال وســائر ا
لمكافحة الاعتداء الجنســـــي والاســـــتغلال الجنســـــي والاتجار بالأشـــــخاص والجرائم المتصـــــلة 

أفضل الاستفادة من  تُشجِّعبها أن  تهيبُبالمخدِّرات وغيرها من الجرائم؛ وتحقيقا لهذا الغرض، 
فوري على الأطفال المفقودين العثور اللمساعدة على استخدام التكنولوجيا لمثل الممارسات، 

  زلي؛وتوفير المعونة القانونية وحماية الأسر من العنف المن
الدول الأعضاء على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجياتها  تُشجِّع  -٥  

تأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومنظورات بحيث وســــياســــاتها وبرامجها الخاصــــة بمنع الجريمة، 
كذلك الدول الأعضــاء على التماس مســاهمة النســاء والفتيات في  تُشــجِّعات، والنســاء والفتي

  وضع هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها، عند الاقتضاء؛
الدول الأعضاء على النظر في تضمين استراتيجياتها وسياساتها  أيضاً تُشجِّع  -٦  

صة بمنع الجريمة نه سية وبرامجها الخا صدمات النف ضحية ويأخذ في الاعتبار ال جا يركز على ال
__________ 

  .٧١/٢٥٦مرفق قرار الجمعية العامة   )٦٤(  
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التي تعرضت لها، وعلى مراعاة مدخلات الضحايا في وضع هذه الاستراتيجيات والسياسات 
  والبرامج وتنفيذها، حسب الاقتضاء؛

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة على تعزيز الجهود  تُشـــجِّع  -٧  
جل دعم الدول الأعضـــــــاء، في حدود ولايته وعند الطلب، في مجالي منع التي يبذلها من أ

، من خلال برامج فعالة لمنع الجريمة، بما يشـــــمل من العنف النســـــاء والفتياتوقاية الجريمة و
  الجهود المبذولة لمنع الجريمة على المستوى المحلي؛

تعاون مع الدول الأعضــاء إلى تعزيز الشــراكات مع القطاع الخاص وال تدعو  -٨  
المجتمع المدني في مجال منع الجريمة، وكذلك في إطار برامج ترمي إلى مســاعدة ضــحايا الجريمة 
ماعي ومخططات تعزيز فرص  حالات معاودة الإجرام، مثل برامج الإدماج الاجت والحد من 

، السجناء المفرج عنهمالحصول على عمل بالنسبة لأفراد المجتمع الضعفاء، بما فيهم الضحايا و
  مع الأطر القانونية الداخلية؛ واللجوء، عند الاقتضاء، إلى تدابير غير احتجازية، تماشياً

الدول الأعضـــاء إلى إشـــراك الأوســـاط الأكاديمية والبحثية في  تدعو أيضـــاً  -٩  
تقييم ما تخلفه ســــياســــات واســــتراتيجيات وبرامج منع الجريمة من أثر على منع الجريمة، مع 

  جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛المقدمة من ساهمات لمادخلات والممراعاة 
الدول الأعضــاء على اتخاذ التدابير المناســبة، بما يلائم ســياقاتها الوطنية،  تُشــجِّع  -١٠  
معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة التشجيع على نشر واستخدام وتطبيق من أجل 

ومواد تتعلق ببناء إرشــــــادية وعملية فيما هو متوافر من أدلة والعدالة الجنائية، بما في ذلك النظر 
عندما تعميمها القدرات أعدها وأصــــــدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، و

  ا؛ترى ذلك ضروريًّ
الدول الأعضاء على السعي إلى تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين  أيضاً تُشجِّع  -١١  

ووضع التدابير الوقائية اللازمة الحضرية لتي تشارك في منع ومكافحة الجريمة المؤسسات الوطنية ا
وجميع أشـــــكال ومظاهر الجريمة الحضـــــرية التي تأخذ في الاعتبار الصـــــلات القائمة بين الجريمة 

المنظمة في بعض البلدان والمناطق، بما في ذلك الجرائم التي ترتكبها العصــــــابات، بغية اعتماد 
العصـــــابات على الأطفال الجرائم الحضـــــرية وجرائم ة من أجل معالجة تأثير ســـــياســـــات فعَّال

والشــــــباب، بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي وفرص العمل وتيســــــير إعادة إدماج الأطفال 
  والشباب في المجتمع؛

حدود  تدعو  -١٢   هذا القرار، في  يذ  مات عن تنف قديم معلو عام إلى ت الأمين ال
تقديم التقارير إلى الجمعية العامة، في إطار بند جدول الأعمال الالتزامات القائمة بشــــــأن 

  المتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
 خارجمن الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد  تدعو  -١٣  

  الميزانية لأغراض هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
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     ٢٨/٢القرار     
نطاق اتفاقية تندرج ضمن مكافحة تهريب البضائع التجارية في الحالات التي     

    الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  ،إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  
اعتمدتها   التي )٦٥(إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ تُشــير  

جملة   ، فيتورد، والتي ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥ ؤرَّخالم ٥٥/٢٥عية العامة في قرارها الجم
لجماعة الإجرامية المنظمة، وتوفِّر أســـــاســـــاً قانونيًّا فعالاً للتعاون الدولي من أجل ل اًتعريفأمور، 

  ل الجرائم المشمولة بالاتفاقية وملاحقة مرتكبيها،دعم التحقيق في جميع أشكا
التي تهدف، في جملة  )٦٦(إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســاد، وإذ تشــير أيضــاً  

تدابير أكثر كفاءة وأشد فعالية منع ومكافحة الفساد بتشجيع وتعزيز العمل على أمور، إلى 
تلك الاتفاقية من جرائم ج ضــــــمن يندريمكن أن تطبقها الدول الأطراف لمنع ومكافحة ما 

  متعلقة بتهريب البضائع التجارية، بما في ذلك في قطاعي الجمارك ومراقبة الحدود،
، ٢٠١٥أيلول/سبتمبر  ٢٥ ؤرَّخالم ٧٠/١إلى قرار الجمعية العامة  وإذ تشير كذلك  

ستدامة لعام والمعنون "تحويل عالمن "، الذي اعتُمدت بموجبه مجموعة ٢٠٣٠ا: خطة التنمية الم
بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ذات الطابع العالمي والرامية إلى إحداث تحوُّل، 

  ،٤-١٦الغاية 
إزاء عواقب تهريب البضــائع التجارية الذي تقوم به الجماعات  وإذ تعرب عن قلقها  

الصــــــلات المحتملة بين هذه الجريمة والفســــــاد بعض نظمة عبر الوطنية، وإزاء الإجرامية الم
  الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل غسل الأموال والاتِّجار بالمخدرات،أشكال أخرى من و

ــــــتخدام الأحكام المتعلقة بالتعاون  تحثُّ  -١   الدول الأطراف على النظر في اس
ك حدة لم ية الأمم المت فاق لدولي من ات يةا مة عبر الوطن يمة المنظ حة الجر ية الأمم  )٦٥(اف فاق وات

التي تنطبق عليها تلك الأحكام، من أجل المناســـبة في الحالات  )٦٦(المتحدة لمكافحة الفســـاد،
  ؛اتهريب البضائع التجارية وملاحقة مرتكبيه جرائم التحقيق في

تهريب ات عمليالدول الأطراف إلى النظر، عند الاقتضــــاء، في تجريم  تدعو  -٢  
التي تتناســـــب مع ذلك يشـــــمل اعتبارها جرائم خطيرة في الحالات البضـــــائع التجارية، بما 

، متى كان من اتفاقية الجريمة المنظمة ٢التوصــــــيف، بتعريفه الوارد في الفقرة (ب) من المادة 
  ؛ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمةتكون ذا طابع عبر وطني و رمالج

، وفقاً لأطرها القانونية الوطنية تتبادلاء على أن الدول الأعضــــــ تُشــــــجِّع  -٣  
ـــــات الفضـــــلى والتحديات المواجهة في مجال منع المعلومات عن والتزاماتها الدولية،  الممارس

__________ 
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٥(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩جلد المرجع نفسه، الم  )٦٦(  
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تهريب البضــــائع التجارية والقضــــاء عليه باعتباره شــــكلاً من أشــــكال الجريمة المنظمة عبر 
  تعزيز التعاون الدولي؛شبكات لشراكات وفي هذا الصدد، على أن تقيم، الوطنية، و
الدول الأعضاء إلى تقديم آرائها ومساهماتها بشأن الكيفية التي يمكن  تدعو  -٤  

أن تسهم بها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في التصدي لتهريب البضائع التجارية باعتباره 
م إليها تقريراً في ن تقدِّشـــكلاً من أشـــكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتطلب إلى الأمانة أ

  هذا الشأن في دورتها التاسعة والعشرين، من خلال آليات الإبلاغ القائمة؛
 خارجمن الدول الأعضـــــاء وســـــائر الجهات المانحة إلى توفير موارد  تدعو  -٥  

  الميزانية للأغراض المبينة في هذا القرار، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
    

      ٢٨/٣القرار     
 في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بهدفتعزيز التعاون الإقليمي والدولي     

     للاتجار غير المشروع بالأحياء البرِّيةالتصدي 
  ،إنَّ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية  
، ٢٠١٥تموز/يوليــه  ٣٠، المؤرَّخ ٦٩/٣١٤قرارات الجمعيــة العــامـة  إذ تؤكِّـد مجـدَّداً  

، ٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١١، المؤرَّخ ٧١/٣٢٦و، ٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ٩، المؤرَّخ ٧٠/٣٠١و
  الأحياء البرِّية،بشأن التصدي للاتجار غير المشروع ب

تموز/  ٢٥، المؤرَّخ ٢٠١٣/٤٠إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وإذ تشير  
، بشــأن التدابير اللازمة في ســياق منع الجريمة والعدالة الجنائية لمكافحة الاتِّجار ٢٠١٣يوليه 

لس الدول غير المشـــــروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية، الذي شـــــجع فيه المج
الذي  ،الأعضــاء على اعتبار الاتِّجار غير المشــروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية

  جريمة خطيرة،ضالعة فيه، جماعات إجرامية منظَّمة كون ت
 ةغير المشـــــروعالتجارة مؤتمر لندن المعني ب الصـــــادر عن لإعلانا الاعتبار تأخذ فيوإذ   

، الذي أهاب فيه ممثلو ٢٠١٨تشــــــرين الأول/أكتوبر  ١٢و ١١يومي المعقود بالأحياء البرِّية، 
على دعم وتوفير إجراءات جماعية عاجلة للتصدي  بيدالحكومات بالمجتمع الدولي أن يعمل يدا 

لتجارة الأحياء البرية غير المشروعة باعتبارها جريمة خطيرة يرتكبها مجرمون منظمون وتؤثر على 
  الإقليمي ومجتمعات الشعوب الأصلية والنظم الإيكولوجية،الاقتصاد والأمن القومي و

ــــــبان في أخذ وإذ ت   أهمية التعاون الدولي والمســــــاعي المبذولة من أجل تحقيق الحس
  )٦٧(،٢٠٣٠أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 

، المؤرَّخ ٢٣/١و، ٢٠٠٧نيســـان/أبريل  ٢٧، المؤرَّخ ١٦/١إلى قراريها  وإذ تشـــير  
، بشأن منع ومكافحة الاتِّجار بالمنتجات الحرجيَّة، بما فيها الأخشاب، ٢٠١٤أيار/مايو  ١٦

__________ 
  .٧٠/١قرار الجمعية العامة   )٦٧(  
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عيد الثنائي والإقليمي اللذين شــجعت فيهما الدول الأعضــاء على التعاون على كلٍّ من الصــ
  والدولي بغية منع الاتِّجار غير المشروع بالمنتجات الحرجيَّة ومكافحته والقضاء عليه،

الإطــار القــانوني الــذي توفره اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع  وإذ تؤكِّــد مجــدَّداً  
اقية باعتبارها الصك وأهمية دور تلك الاتف )٦٨(الحيوانات والنباتات البرِّية المهدَّدة بالانقراض،

الدولي الأســاســي الذي يكفل ألاَّ تهدد التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرِّية بقاء تلك 
  بالجهود التي تبذلها الأطراف في تلك الاتفاقية من أجل تنفيذها،نوه الأحياء البرية، وإذ تُ

 )٦٩(ة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنيةأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح أيضـــاًوإذ تؤكِّد مجدَّداً   
تمثلان أداتين فعَّالتين وجزءاً مهمًّا من الإطار القانوني  )٧٠(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد

للتعاون الدولي على مكافحة الاتِّجار غير المشــــــروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية 
  خطيرة،  بيئية الأخرى التي تشكل جرائموكذلك، عند الاقتضاء، الجرائم ال

الذي يمثل البرية، الأحياء ضد الجرائم بما يضطلع به الاتحاد الدولي لمكافحة ه نوِّوإذ ت  
أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرِّية جهدا تعاونيا مشــــــتركا بين 

لجنائية (الإنتربول) ومكتب الأمم المتحدة المعني المهدَّدة بالانقراض والمنظمة الدولية للشرطة ا
ية للجمارك، من أعمال مهمة عالم لدولي والمنظمة ال في مجال  بالمخدِّرات والجريمة والبنك ا

  ،وغيرها من المجالات تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء
ت بأشـــكال أن الاتجار غير المشـــروع بالأحياء البرية قد تكون له صـــلا وإذ تلاحظ  

أخرى من الجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد يُمارس إلى جانب جرائم وأنشــطة غير مشــروعة 
  أخرى أو بالاقتران بها، ومنها جرائم غسل الأموال والفساد وغيرها،

بالدور الحيوي الذي يقوم به جميع أصــحاب المصــلحة، بما في ذلك المجتمع  وإذ تُســلِّم  
ية لمدني والمجتمعات المحل ية ومجتمعات ال ا يةوالريف جار شــــــعوب الأصــــــل حة الاتِّ كاف ، في م

  المشروع بـالأحياء البرِّية،  غير
إزاء ســـــلامة جميع الأشـــــخاص المنخرطين في مكافحة الجريمة  وإذ تعرب عن قلقها  

  المنظمة عبر الوطنية، بما يشمل الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية،
والاجتماعية والبيئية للاتجار غير المشروع بالأحياء بالآثار الاقتصادية  تُسلِّم  -١  

ــــــأنها فيما يتعلق بجوانب العرض والنقل  البرِّية، التي يتعين اتخاذ إجراءات حازمة ومعزَّزة بش
، في هذا الصـــدد، أهمية التعاون الدولي الفعَّال فيما بين الدول مجدَّداًد العابر والطلب، وتؤكِّ

  لبيئية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية المعنية؛الأعضاء وهيئات الاتفاقات ا
الدول الأعضـــــاء على اتخاذ تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة المشـــــكلة  تُشـــــجِّع  -٢  

الخطيرة المتمثلة في الجرائم المؤثرة على البيئة، مثل الاتِّجار بالأحياء البرِّية وغيره من الجرائم، 
__________ 

  .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٦٨(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٦٩(  
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩المرجع نفسه، المجلد   )٧٠(  
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عات والتحريات و تدعيم التشــــــري قدرات من خلال  ناء ال لدولي وب عاون ا قات والت التحقي
وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تستهدف، ضمن جملة أمور، أنشطة الجريمة 
المنظَّمة عبر الوطنية والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم، عملا بأحكام 

نع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال ) من إعلان الدوحة بشــأن إدماج م(ه ٩الفقرة 
الأمم المتحدة الأوســع من أجل التصــدِّي للتحديات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز ســيادة 

  )٧١(القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور؛
الدول الأعضـــاء على اتخاذ خطوات حاسمة على الصـــعيد الوطني لمنع  تحثُّ  -٣  
الاتجار غير المشــروع بالأحياء البرِّية ومكافحتها والقضــاء عليها، فيما يتعلق بجوانب أنشــطة 

بتعزيز التشريعات  لا سيماوالعرض والنقل العابر والطلب، في بلدان المنشأ والمعبر والمقصد، 
واللوائح التنظيمية، حيثما اقتضــى الأمر، لمنع هذا الاتجار غير المشــروع والتحقيق في جرائمه 

سبة لها، وكذلك و ضائيًّا ووضع عقوبات منا إنفاذ القوانين  تدابير تعزيزبملاحقة مرتكبيها ق
والعدالة الجنائية والتوســع في تبادل المعلومات والمعارف فيما بين الســلطات الوطنية وكذلك 
 فيما بين الدول الأعضـــــاء والســـــلطات الدولية المعنية بالجريمة، وفقاً للأطر القانونية الوطنية

  والالتزامات الدولية؛
ـــلِّم  -٤   بأنه يمكن للاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضـــد الأحياء البرِّية أن يوفر  تُس

صدد، بما في ذلك من خلال دعم الدول الأعضاء، عند الطلب،  مساعدة تقنية قيمة في هذا ال
التي  والغابات،البرِّية  الخاصــــة بالجرائم ضــــد الأحياء مجموعة الأدوات التحليليةاســــتعمال في 

إنفاذ القوانين والسلطات القضائية المختصة  أجهزةتهدف إلى أن تعزز، عند الاقتضاء، قدرات 
  الأحياء البرية وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومحاكمتهم؛ضد على التحقيق في الجرائم 

الدول الأعضاء على منع ومكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، التي  تُشجِّع  -٥  
تغل الأحياء البرية المحمية، بما يشــمل الأحياء البرية التي تعيش على اليابســة وفي البحار، تســ

وفقا للأطر القانونية الوطنية والالتزامات الدولية، بغرض تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في 
 تبادل المعلومات والممارســات الجيدة المعتمدة على الصــعيدبســبل مختلفة، منها  هذا الصــدد

  الوطني والإقليمي والدولي؛
سبةالدول الأعضاء على اتخاذ  تُشجِّع بقوة  -٦   ، وفقا لأطرها القانونية تدابير منا

الوطنية والتزاماتها الدولية، لتعزيز التعاون عبر الحدود والضـــوابط في مجال إنفاذ القانون، بما في 
اء، مع المنظمة الدولية للشـــرطة ذلك بتبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون، وعند الاقتضـــ

لأنواع الحيوانات  ةغير المشــــروعوجمع النباتات الصــــيد  عملياتالجنائية (الإنتربول) بشــــأن 
  والنباتات المحمية أو الاتِّجار بها أو بيعها غير المشروع، بما في ذلك بيعها عبر الإنترنت؛

فاقية مكافحة الجريمة اتد في بعصبح أطرافا بالدول الأعضاء، التي لم ت تهيبُ  -٧  
  )٧٢(المنظَّمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، أن تنظر في القيام بذلك؛

__________ 
  .٧٠/١٧٤مرفق قرار الجمعية العامة   )٧١(  
  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥، المجلدات مجموعة المعاهداتتحدة، الأمم الم  )٧٢(  
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بالدول الأعضــــــاء أن تنظر في اســــــتخدام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة  تهيبُ  -٨  
  ومكافحة ضروب الفساد، التي يمكن أن تيسر الاتجار بالأحياء البرية؛ )٧٠(لمكافحة الفساد لمنع

بالدول الأعضاء أن تجعل الاتِّجار غير المشروع بالأحياء البرية،  أيضاً تهيبُ  -٩  
أنواع الحيوانات والنباتات البرِّية المحمية، في الحالات المناســـــبة، جريمة خطيرةً،  لا ســـــيماو

من اتفاقية  ٢المادة الفقرة (ب) من وفقاً لتشــــــريعاتها الوطنية وحســــــب التعريف الوارد في 
ضمان توفير التعاون الدولي الفعَّال الأمم ا لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية بغرض 

حيثما كان الجرم على الصــــــعيد الدولي بموجب تلك الاتفاقية لمنع تلك الجرائم ومكافحتها 
  فيه جماعة إجرامية منظَّمة؛ كون ضالعةطابع عبر وطني وت ذا

لدول الأعضـــــــاء أن  كذلك تهيبُ  -١٠   عاون الوطني با تعزِّز وتوطِّد أوجه الت
والإقليمي والدولي بين أجهزة إنفاذ القانون والجمارك والســــــلطات القضــــــائية وغيرها من 

  الجهات المعنية من أجل التصدي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية؛
ية بين  تحثُّ  -١١   عاون ــــــراكات ت مة ش قا لدول الأعضـــــــاء على أن تنظر في إ ا

حلية والوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالتنمية والحفاظ على البيئة وتدعيم الوكالات الم
التوســع في تدعيم مشــاركة المجتمعات المحلية في الشــراكات القائمة من هذا القبيل بغرض 

أنشـــطة المحافظة على الأحياء البرِّية والإدارة المســـتدامة ومســـاعدة المجتمعات المحلية على 
  الحفاظ على الأحياء البرِّية وإدارتها على نحو مستدام؛حققة من تكتسبات المالاحتفاظ بالم

ل لتدعيم التعاون الدولي بغرض بُالدول الأعضـــاء إلى البحث عن ســـُ  تدعو  -١٢  
تعزيز الجهود المبذولة، على الصـــــعيدين الإقليمي والثنائي، من أجل التصـــــدي للاتِّجار غير 

ك المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار غير المشـــروع بالأحياء المشـــروع بالأحياء البرِّية، ومن ذل
، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم ٢٠١٩البرِّية المقرر عقده في ليما في تشرين الأول/أكتوبر 

  المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة؛
 ، في هذا الصدد، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمةتطلبُ  -١٣  

أن يواصل ويدعم، في إطار ولايته وفي حدود موارده الحالية، وبما يتماشى مع قرار المجلس 
الدول الأعضــاء، ضــافر عن كثب مع ، وبالتعاون والت٢٠١٣/٤٠الاقتصــادي والاجتماعي 

ته،  قا تدف ية و بالأحياء البرِّ جار غير المشــــــروع  نماط الاتِّ العمل على جمع المعلومات عن أ
  صيات الإقليمية؛مراعاة الخصو مع

الآثار بلتوعية لحملات على تنظيم  تُشــــجِّعالدول الأعضــــاء بأن  توصــــي  -١٤  
أن تتخذ ب أيضاًتوصي البيئية والجنائية الواسعة النطاق للاتِّجار غير المشروع بالأحياء البرِّية و

إجراءات من أجل إشــراك الجهات صــاحبة المصــلحة ومؤســســات المجتمع الدول الأعضــاء 
  دة الوعي لديها؛المدني في العمل وزيا

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصــل، من  تطلبُ  -١٥  
، ضـــد الأحياء البرية والغابات وغيره من قنوات الدعمخلال برنامجه العالمي لمكافحة الجرائم 

دود تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات، بناء على الطلب وفي ح
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موارده الحالية، من أجل تعزيز نظمها الخاصــــــة بالعدالة الجنائية ابتغاء تحســــــين تدابير منع 
  ومكافحة الجرائم ضد الأحياء البرية والجرائم الحرجية؛

إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل،  أيضاً تطلبُ  -١٦  
، وبالتماشي مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار ولايته وفي حدود موارده الحالية

، وبالتعاون الوثيق والتضافر عن كثب مع الدول الأعضاء وفي إطار من الشراكة ٢٠١٣/٤٠
وســائر المنظمات الدولية  الجرائم ضــد الأحياء البريةأعضــاء الاتحاد الدولي لمكافحة ســائر مع 

ات عن أشـــــكال وتدفقات عمليات الاتجار غير والإقليمية المعنية، تدعيم أنشـــــطة جمع المعلوم
المشــــــروع بالأحياء البرية، مع مراعاة الخصــــــوصــــــيات الإقليمية، وأن يقدم تقريرا عن هذه 

 ؛التقرير العالمي عن الجرائم ضد الأحياء البريةالاتجاهات كل سنتين من خلال نشر 

 خارجمن ت الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهما تدعو  -١٧  
  الميزانية من أجل الأغراض المبينة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.

    
     ٢٨/١المقرَّر     
   تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة    

تحيل ، أن ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٣قرَّرت اللجنة، أثناء جلســــتها الســــابعة المعقودة في   -٥
إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث 

)، الــذي أُعــدَّ عملاً بقرار اتخــذه مجلس أمنــاء المعهــد، E/CN.15/2019/8الجريمــة والعــدالــة (
ــاير  ١٧و ١٦اجتمــاعــه المعقود يومي  في ــاني/ين ــأن يقــدم تقريراً إلى ٢٠١٩كــانون الث ، ب

من  الرابعة) من المادة (ه ٣المجلس الاقتصــادي والاجتماعي عن طريق اللجنة، وفقاً للفقرة 
 ).١٩٨٩/٥٦النظام الأساسي للمعهد (مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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     الفصل الثاني
   المناقشة العامة    

 ٢١و ٢٠أثناء جلســــاتها الأولى والثانية والرابعة والخامســــة، المعقودة في نظرت اللجنة   -٦
  من جدول الأعمال، المعنون "المناقشة العامة". ٣، في البند ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٢و
ثامنة والعشــــــرين للجنة، المعقودة في وتكلَّ  -٧ لدورة ال م خلال الجلســـــــة الأولى من ا
  اؤهم:، الأشخاص التالية أسم٢٠١٩أيار/مايو   ٢٠

  نوبو إينادا، المدعي العام في اليابان  
  عمر إتسو محمد، المدعي العام في نيجيريا  
  يوزف موزر، وزير العدل في النمسا  
  خوسيه أوسكار أرماندو بينيدا نافاس، رئيس المحكمة العليا في السلفادور  
  انسيد حسين عالمي بلخي، وزير شؤون اللاجئين والعودة إلى الوطن في أفغانست  
  فينغ ليجون، كبيرة مستشارين، وزارة العدل في الصين  
  أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية في الاتحاد الروسي  
أولزهاس بكتينوف، نائب رئيس وكالة شـــــؤون الخدمة المدنية ومكافحة الفســـــاد   

  كازاخستان في
  لدى الأمم المتحدة (فيينا)ماريا أسونتا أتشيلي سباتيني، السفيرة، الممثلة الدائمة لإيطاليا   
ــدى    ــة ل ــات المتحــدة الأمريكي ــة للولاي ــدائم ــة ال ــاكي ولكوت، الســــــفيرة، الممثل ج

  المتحدة (فيينا)  الأمم
  فريشير، السفيرة، الممثلة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة (فيينا)-تاليا لادور  
  لمتحدة (فيينا)بريندون هامر، السفير، الممثل الدائم لأستراليا لدى الأمم ا  
غلوريا نافاريتي، الســـفيرة، الممثلة الدائمة لشـــيلي لدى الأمم المتحدة (فيينا) بالنيابة عن   

المتعــددة القوميــات) والجمهوريــة الــدومينيكيــة -إكوادور وأوروغواي وبوليفيــا (دولــة
  البوليفارية) وكوبا والمكسيك-زويلا (جمهوريةوالسلفادور وشيلي وفن

مــاركونــديس دي كــارفــاليو، الســــــفير، الممثــل الــدائم للبرازيــل جوزيــه أنطونيو   
  الأمم المتحدة (فيينا) لدى

، ٢٠١٩أيــار/مــايو  ٢٠وتكلَّم خلال الجلســـــــة الثــانيــة من الــدورة، المعقودة في   -٨
  الأشخاص التالية أسماؤهم:

  إيما باتريسيا إسكيتيني، عضو مجلس القضاء في إكوادور  
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  ، قاضٍ بالمحكمة العليا في بيرورتيلاساكارلوس جيوفاني أرياس   
  تيبوغو سيوكولو، السفير، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  صادق معرفي، السفير، الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  ، المنسق العام، وزارة العدل وحقوق الإنسان في الأرجنتيناريسسَكمارتين   
ردكاني، مدير عام الشــــــؤون القانونية الدولية، وزارة الخارجية في أباقربور  عباس  

  جمهورية إيران الإسلامية
  ناتاشا ميلي داودي، السفيرة، الممثلة الدائمة لمالطة لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  نيكول روبرتون، السفيرة، الممثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
الزعبي، ســــــكرتير ثــان، البعثــة الــدائمــة للإمــارات العربيــة المتحــدة لــدى  أحمــد  

  المتحدة (فيينا)  الأمم
كروســه، الســفيرة، الممثلة الدائمة للجمهورية الدومينيكية -لورديس خيســيلا فيكتوريا  

  لدى الأمم المتحدة (فيينا)
يلا البوليفارية زو، السفير، الممثل الدائم لجمهورية فنتشاكون اسكاميوخيسي ألونسو   

  لدى الأمم المتحدة (فيينا)
  بكر فتاح حسين، السفير، الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  غيسلان دوب، السفير، الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  عبد االله يوسف المال، المستشار القانوني لوزير الداخلية في قطر  
  سف، السفير، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة (فيينا)عمر عامر يو  
  العدل في ناميبيا وكيلة وزارةليدوينا نديشيمونا شابوا،   
ســـــتيفانيا جيانيني، مســـــاعدة المدير العام لشـــــؤون التعليم في منظمة الأمم المتحدة   

  للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
  رة العدل في كوباألكسيس باتيستا سيغريرا، ممثل وزا  
  باراغواي لشؤون السياسات الجنائية، في وكيل وزارة العدلكارلوس ويسبي أفيرو،   
  صفوان المبيضين، نائب مدير الشؤون القانونية، وزارة الداخلية في الأردن  
  مهتار غون، السفير، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (فيينا) حمدأ  
  العدل في تايلند لوزارةالدائم،  لأميناآت، -ويسيت ويسيتسورا  
الإداريين، وزارة الداخلية وتنســـيق شـــؤون الحكومة  الأمناءباتريك أولي نتوتو، كبير   

  الوطنية في كينيا



E/2019/30 
E/CN.15/2019/15 

 

55 
 

  دارمنشاه جومالا، السفير، الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  ة في باكستان، وزارة الداخليأمينة معاونةهومايرا مفتي زيا،   
  بسام صباغ، السفير، الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة (فيينا)  

، ٢٠١٩أيــار/مــايو  ٢١وتكلَّم خلال الجلســـــــة الرابعــة من الــدورة، المعقودة في   -٩
  الأشخاص التالية أسماؤهم:

قانون الدولي و   بة مدير عام إدارة ال ــــــؤون لي دوك هان، نائ زارة و اهدات،المعش
  فييت نام الخارجية في

  ، وزارة الداخلية في الهندأمين معاونسوديش كومار شاهي،   
  خوسيه أيو برادو كانالس، قاضٍ بالمحكمة العليا في بنما  
  محمد أبو ظَفَر، السفير، الممثل الدائم لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
ــــــبكة مكافحة الجرائم   المنظَّمة الخطيرة، وزارة الداخلية في  لويز تيلور، رئيســــــة ش

  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
المســتشــارة العامة ومديرة العلاقات الخارجية، قســم ســياســات القانون  أنجيهلوســي   

  الجنائي بوزارة العدل في كندا
  مم المتحدة (فيينا)، البعثة الدائمة للنرويج لدى الأالوزير المستشارجون إريك سترومو،   
بالنيابة العامة العليا  ومدع عمومي أولها تشـــونغ، مدير عام إدارة التفتيش -بيونغ  

  في جمهورية كوريا
  بروس س. كونسبسيون، المبعوث الخاص المعني بالجريمة عبر الوطنية في الفلبين  
ك لدى هيرمان آشـــــنتروب توليدو، الممثل الدائم المناوب بالبعثة الدائمة للمكســـــي  

  الأمم المتحدة (فيينا)
لشــــــؤون العلاقــات المتعــددة  وكيلــة وزارة الخــارجيــة، ارنــانــديسأدريــانــا ميخيــا   

  الأطراف، في كولومبيا
  الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة (فيينا) بالبعثةنور الدين صدوق، القائم بالأعمال   

ــــــة من الدورة، المعقودة في  تكلَّمو  -١٠ ــــــة الخامس ، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٢خلال الجلس
  الأشخاص التالية أسماؤهم:

  غانيسون سيفاغوروناتان، السفير، الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  أليخاندور سولانو أورتيس، السفير، الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
  مانون سيمون، خبيرة قانونية من سويسرا  
  الدولة لشؤون الشباب في قيرغيزستان جهازبارخانوف، نائب مدير ميرلان   
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مانتيرو، مســــــتشــــــار البعثة الدائمة لأوروغواي لدى  خيسخيســــــوس خافيير   
  المتحدة (فيينا)  الأمم

  لوي فلكوني، السفير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة (فيينا)-جان  
ية   مدير فا،  بافلو تالي  ــــــؤون نا لد ش قانون ا الاتحاد الأوروبي بوزارة  وقوانينولي ال

  بلغاريا الخارجية في
  فوزية مباركي، السفيرة، الممثلة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة (فيينا)  
المراقب الدائم عن الكرســـي الرســـولي لدى الأمم الســـفير، يانوش س. أوربانتشـــيك،   

  (فيينا) المتحدة
ــــــكرتير أول، المراقبة الدا   ــــــبات، س ئمة المناوبة لدولة فلســــــطين لدى صــــــفاء ش

  المتحدة (فيينا) الأمم
أوغليشـــا أوغي زفيكيتش، الســـفير، المراقب الدائم للمنظمة الأوروبية للقانون العام   

  لدى الأمم المتحدة (فيينا)
، الســــــفير، المراقب الدائم عن منظمة فرســــــان مالطة المســــــتقلة غرانزرغونتر أ.   

  الأمم المتحدة (فيينا) لدى
  رك فان زيل سميت، الرئيس، المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائيدي  

وفي الجلســـة الخامســـة أيضـــاً، ألقى ممثلا المغرب والجزائر كلمتين في إطار ممارســـة   -١١
  الرد. حق
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      الفصل الثالث
   مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية    

 أيار/ ٢٢عدالة الجنائية، أثناء جلســـتها الخامســـة المعقودة في نظرت لجنة منع الجريمة وال  -١٢
  من جدول الأعمال، ونصه كما يلي: ٤، في البند ٢٠١٩مايو 

  "مسائل الإدارة الاستراتيجية والميزانية والشؤون الإدارية:  
عمل الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضوية المعني   (أ)    

  الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووضعه المالي؛بتحسين حوكمة مكتب 
سة العامة والميزانية لبرنامج الأمم   (ب)     سيا التوجيهات المتعلقة بمسائل ال

  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
  أساليب عمل اللجنة؛  (ج)    
ــالمخــدِّرات   (د)     ــب الأمم المتحــدة المعني ب تكوين ملاك موظفي مكت

  لجريمة والمسائل الأخرى ذات الصلة."وا
  من جدول الأعمال: ٤وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة للنظر في البند   -١٣

تقرير المدير التنفيذي عن أنشــــــطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   (أ)  
  )؛E/CN.7/2019/2-E/CN.15/2019/2والجريمة (
لدائم مذكِّ  (ب)   لدولي ا عامل الحكومي ا نة بشـــــــأن عمل الفريق ال رة من الأما

المفتوح العضـــــوية المعني بتحســـــين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة 
  )؛E/CN.7/2019/3-E/CN.15/2019/3ووضعه المالي (

رة من الأمانة تتضــــمن مشــــروع الخطة البرنامجية المقترحة والمعلومات مذكِّ  (ج)  
  ).E/CN.7/2019/11-E/CN.15/2019/13( ٢٠٢٠المتعلقة بالأداء لعام 

  وأدلى بكلمة استهلالية الموظف المسؤول عن شعبة الإدارة.  -١٤
م المراقب عن إســبانيا، بصــفته رئيســاً مشــاركاً للفريق العامل الحكومي الدولي وقدَّ  -١٥

فتوح العضــــــوية المعني بتحســــــين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات الدائم الم
  والجريمة ووضعه المالي، تقريراً عن مداولات الفريق العامل.

وتكلَّم ممثلو ســـويســـرا والجزائر واليابان والولايات المتحدة وتايلند والصـــين وكولومبيا   -١٦
  والبرازيل.

  ميانمار وكندا. وتكلَّم أيضاً المراقبان عن  -١٧
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    المداولات  -ألف  
أعرب العديد من المتكلمين عن تقديرهم للعمل الذي يضــــــطلع به الفريق العامل   -١٨

الحكومي الدولي الدائم المفتوح العضــوية المعني بتحســين حوكمة مكتب الأمم المتحدة المعني 
يمثل آلية مهمة لتعزيز  بالمخدِّرات والجريمة ووضــــــعه المالي، وأشــــــاروا إلى أن الفريق العامل

) مكتب المخدِّرات والجريمة/شفافية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة (المكتب
  ومساءلته والتمكين من إجراء حوار بنَّاء بين الدول الأعضاء والمكتب.

وأثنى عــدة متكلمين على المكتــب لمــا يقوم بــه من أعمــال في مجــالات منهــا بنــاء   -١٩
ات والبحث والتحليل ووضــــع القواعد والمعايير، وأبرزوا أيضــــا قيمة شــــبكة المكاتب القدر

الميدانية التابعة للمكتب وما تقدمه من مســــــاعدة عملية وتقنية عالية الجودة. وأعرب عدة 
متكلمين عن تأييدهم للجهود الجارية لإصـــلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك إصـــلاح منظومة 

ئية، وشـــجعوا المكتب على مواصـــلة المشـــاركة في مســـارات الإصـــلاح الأمم المتحدة الإنما
والمواظبة على إطلاع الدول الأعضــــــاء على التقدم المحرز والتحديات القائمة، بما في ذلك 

  على الصعيد الميداني.
وأعرب عدة متكلمين عن تقديرهم لما يبذله المكتب من جهود متواصـــــلة وما يحرزه   -٢٠

تكافؤ بين الجنســـين تماشـــيا مع اســـتراتيجيته المشـــتركة مع مكتب الأمم من تقدم نحو تحقيق ال
المتحدة في فيينا في مجال تحقيق التكافؤ بين الجنســين وتمكين المرأة. وأشــار بعض المتكلمين إلى 
ســياســة الأمين العام التي تقضــي بعدم التســامح مطلقا بشــأن التحرش الجنســي، وشــددوا على 

من ميثاق  ١٠١عدم التســامح المطلق في المكتب. وتماشــيا مع المادة  أهمية تنفيذ هذا النهج من
الأمم المتحــدة، أعربــت عــدة وفود عن الحــاجــة إلى زيــادة التنوع الجغرافي في تكوين ملاك 
الموظفين بالمكتب، ولا سيما في الفئة الفنية والرتب العليا. ولاحظ عدد من المتكلمين أن تمثيل 

وحثوا المكتب على اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز تمثيل الدول الأعضاء  البلدان النامية غير كاف،
غير الممثلة أو الممثلة تمثيلاً ناقصـــــاً، مع الحفاظ على متطلبات المؤهلات العليا. وشـــــجع عدة 
ــــر الإحصــــاءات المتعلقة بتكوين ملاك الموظفين وتحديث  متكلمين المكتب على مواصــــلة نش

لعمل. وشـــجع أحد المتكلمين المكتب على مواصـــلة العمل على اســـتراتيجياته ووضـــع خطة ل
. وطلب متكلم آخر إضافة ٢٠٢١-٢٠١٩تنفيذ الاستراتيجية العالمية للموارد البشرية للفترة 

بند دائم بشــــــأن مســــــألة التنوع الجغرافي في تكوين ملاك موظفي المكتب إلى جدول أعمال 
ح العضــــــوية المعني بتحســــــين حوكمة المكتب. الفريق العامل الحكومي الدولي الدائم المفتو

وشــــــجعت متكلمة المكتب على تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بتهيئة بيئة تمكينية في منظومة 
  الأمم المتحدة دعماً لاستراتيجية الأمين العام بشأن التكافؤ بين الجنسين على نطاق المنظومة.

مع الدول الأعضاء  عن كثبلحوار وشجع عدة متكلمين المكتب على أن يواصل ا  -٢١
وعلى أن يزيد من شفافيته وواقعيته عند وضع ميزانيته. وأبرز بعض المتكلمين مسألة تناقص 
الأموال العامة الغرض بالتزامن مع تزايد الأموال المخصــــــصــــــة الغرض، وشــــــجعوا الدول 

ارد الأعضــــــاء على العمل معا لكفالة حصــــــول المكتب على تمويل كاف وثابت وعلى مو
جع المكتب على تنويع قاعدة جهاته المانحة،  مســــتدامة حتى يتمكن من الوفاء بولاياته. وشــــُ
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بوســائل منها إنشــاء صــناديق اســتئمانية متعددة الجهات المانحة، وعلى مواصــلة تعزيز أعمال 
  التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية.

وذكر عدة متكلمين الحاجة إلى تعزيز المرونة والشفافية في استخدام أموال تكاليف   -٢٢
ـــجعوا المكتب على أن يزود  ـــتخدامها، وش ـــيع نطاق اس دعم البرامج في المقر والميدان وتوس
الدول الأعضـــاء بانتظام بمعلومات محدثة بشـــأن هذه المســـألة. وأُشـــير إلى أن من شـــأن هذا 

 أيضاًعلى الحفاظ على مستوى تنفيذه لأنشطته في الميدان. وأشير  النهج أن يساعد المكتب
إلى ضـــــرورة زيادة التنســـــيق بين المقر والمكاتب الميدانية بغية تعزيز الإدارة الناجعة والفعالة 

  وتجنب الازدواجية وضمان اتباع نهج برنامجي أكثر تكاملاً لتعزيز أثر الأنشطة.
م معايير واضـــحة بشـــأن تطبيق نظام الاســـترداد ورأت متكلمة أنه ينبغي اســـتخدا  -٢٣

آراء الجهات المانحة في هذا الشأن نظراً لأن تلك التكاليف في توافق  وإيجادالكامل للتكاليف 
إلى أنه  أيضــاًما زالت مرتفعة، مما يؤثر ســلبا على تنفيذ المشــاريع. وأشــارت تلك المتكلمة 

ل لكيانات منظومة الأمم المتحدة، ينبغي أن تصــــــبح تكاليف دعم البرامج مصــــــدر دخ  لا
جع في إطارهاينبغي اســـتخدامها لخفض التكاليف الإدارية للمشـــاريع التي تنشـــأ  بل . وشـــُ

المكتب على مواصلة العمل على نشر ثقافة تنظيمية للإدارة القائمة على النتائج، بما في ذلك 
  من خلال استخدام آليات التقييم.

ــــــير إلى أن تكليف المكتب  -٢٤ ومتطلبات إبلاغ جديدة ينبغي أن  أخرى بولايات وأش
. وفيما يتعلق بأعمال اللجنة، شـــجع أحد المتكلمين الدول الأعضـــاء تواكبه زيادة في الموارد

  على النظر في وضع آلية لمتابعة القرارات التي تعتمدها اللجنة لضمان تنفيذها الفعال.
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      الفصل الرابع 
سؤولية التي تقع على عاتق نظم عدالة المناقشة المواضيعية بشأن الم    

جنائية فعالة ومنصفة تراعي الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة 
في منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب أو التمييز بجميع أشكاله 

   والتصدي لها
، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢١نظرت اللجنة أثناء جلســـــتيها الثالثة والرابعة، المعقودتين في   -٢٥
من جدول الأعمال، المعنون "المناقشــة المواضــيعية بشــأن المســؤولية التي تقع على  ٥البند في 

عاتق نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعي الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة في منع 
الجرائم المرتكبة بدافع التعصــــب أو التمييز بجميع أشــــكاله والتصــــدي لها". وكان المجلس 

والاجتماعي قد حدَّد موضوع المناقشة المواضيعية للدورة الثامنة والعشرين للجنة الاقتصادي 
  .٢٠١٦/٢٤١في مقرَّره 

من جدول الأعمال، مذكِّرة  ٥وعُرضـــــــت على اللجنة، من أجل النظر في البند   -٢٦
  ).E/CN.15/2019/6الأمانة التي تتضمن دليل المناقشة المواضيعية (

وأدلى بملاحظات اســتهلالية كل من رئيســة اللجنة، والمقرِّرة الخاصــة المعنية بمســألة   -٢٧
العنف ضــــد المرأة وأســــبابه وعواقبه، ورئيســــة قســــم العدالة في مكتب الأمم المتحدة المعني 

  بالمخدِّرات والجريمة.
دت في الجلسة الصباحية وأدارها المناظرون وترأست رئيسة اللجنة حلقة النقاش التي عق  -٢٨

هونغ (الصــــين)، وماريا -ماريا تينديزوا (نيجيريا)، وتســــانغ واي-التالية أسماؤهم: ت. جورج
بينتو (البرازيل)، وكريســـــتوفر بيراس (الولايات المتحدة). ومثلت جوانا جميل  جهيلدا مارســـــيا

الجنائية. وأدار المناظرون التالية أسماؤهم حلقة شــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة 
: ر.م.أ.ج.ب. باندارا (سري لانكا)، أيضاًالنقاش التي عقدت بعد الظهر والتي ترأستها الرئيسة 

ـــبكة  ودييغو تيبان نارانخو (إكوادور)، وبول جيانيســـي (المملكة المتحدة). ومثل فيليب بيرش ش
  لعدالة الجنائية.برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة وا

وتكلَّم المراقب عن رومانيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضـــاء فيه. وتكلَّم   -٢٩
أيضـــــاً ممثلو تايلند واليابان وكولومبيا والجزائر والمغرب وفرنســـــا وإندونيســـــيا والولايات 

  المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية.
تان والمملكة العربية السعودية والنرويج وأرمينيا وتكلَّم أيضاً المراقبون عن كازاخس  -٣٠

  وفييت نام وكندا وفنلندا والفلبين.
كما تكلَّم المراقب عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتكلَّم أيضـــاً المراقب عن   -٣١

ــــــبكة الوحدة من أجل التفاعل كما المعهد الكوري لعلم الجريمة.  تكلَّمت المراقبتان عن ش
  نة الأصدقاء العالمية للتشاور.الثقافي ولج
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    الملخَّص المقدَّم من الرئيسة  -ألف  
ــة بشــأن النقاط البارزة، والذي لم يخضــع   -٣٢ يرد فيما يلي الملخص الذي أعدَّته الرئيس

  للتفاوض.
ناقشـــــــة   -٣٣ يه اللجنة لموضــــــوع الم لذي تول مام ا بالاهت عديد من المتكلمين  رحب ال

  المواضيعية.
يد من المتكلمين عن القلق بشـــــأن ارتفاع مســـــتويات الجريمة المرتكبة وأعرب العد  -٣٤

شار المتكلمون إلى أعمال العنف بجميع أنواعهبدافع التعصب أو التمييز  . وفي هذا الصدد، أ
العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة السامية وكراهية  ومشاكل والقتل المرتبطة بنوع الجنس

نف ضــد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنســي ومغايري الإســلام. وأشــير كذلك إلى الع
ــــعوب الأصــــلية  ــــانية وحاملي صــــفات الجنســــين والمهاجرين واللاجئين والش الهوية الجنس
والأقليات العرقية. وســـلط عدة متكلمين الضـــوء على القواعد والهياكل والأحكام المســـبقة 

 مخاطر انتشــــــارلجرائم والتي ترتبط بتزايد والقوالب النمطية الاجتماعية التي تنبع منها هذه ا
  التمييز والتعصب.

وشــدَّد عدد من المتكلمين على أنَّ الجرائم المرتكبة بدافع التعصــب أو التمييز من شــأنها   -٣٥
بأســــــرها والتأثير على المجتمعات، وأنه من مســــــؤولية الدول منع تلك الجرائم  طوائفإيذاء 

معاقبتهم على نحو فعال مع تقديم الحماية والدعم لضــحاياها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها و
  والشهود عليها، مما يعزز ثقة الأفراد في جدوى الإبلاغ عنها واستعداد المسؤولين لتسجيلها.

شريعات التي تناهض التمييز وتتصدى لعدم   -٣٦ وبالإضافة إلى الأحكام الدستورية والت
عدة متكلمين ع محددة بشـــــــأن جرائم المســـــــاواة والتمييز، أبلغ  ية  قانون ماد أحكام  ن اعت

الكراهية، أو اعتبار التمييز والتعصـــب من العوامل المشـــدِّدة. وفي هذا الصـــدد، شـــدَّد بعض 
والتعبير. وكان هناك رأي معارض لتجريم  القولالمتكلمين على أهمية حماية الحق في حرية 

  محتوى الكلام أو حرية التعبير.
عديد من ا  -٣٧ قار إلى فهم أو تعريف وأشـــــــار ال بالافت لمتكلمين إلى التحديات المرتبطة 

مشتركين للجرائم المرتكبة بدافع التعصب أو التمييز. وعرضت مجموعة واسعة من الممارسات 
الجيدة الرامية إلى منع ومكافحة هذه الجرائم، ومنها بناء القدرات لدى موظفي إنفاذ القوانين 

م المتخصــصــة والتعاون المتعدد القطاعات ونظم الإحالة. وأبلغ وموظفي نظام العدالة، والمحاك
بعض المتكلمين عن اســـتخدام إجراءات العدالة التصـــالحية كوســـيلة للتدخل في الحالات التي 

للاعتداء البدني. وأكد العديد من  يتعرضواتنطوي على مخاطر متدنية ولحماية الضحايا قبل أن 
ء في المدرســــة أو داخل المجتمع المحلي، وبرامج التوعية في المتكلمين على أهمية التعليم، ســــوا

  معالجة الأسباب الجذرية للتعصب والتمييز، الاجتماعية منها والاقتصادية.
وتناول عدد من المتكلمين الروابط القائمة بين الجرائم المرتكبة بدافع التعصــــــب أو   -٣٨

شكال الجرائم الخطيرمن ناحية التمييز والإرهاب  ، وشددوا على من ناحية أخرى ةوسائر أ
  أهمية التدخل المبكر ونشر ثقافة التسامح.
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تســـتلزم القيادة الفعَّالة العدالة الجنائية والجريمة  تدابير منعوأبرز عدد من المتكلمين أنَّ   -٣٩
المسؤولين. وشدِّد على أهمية العمل في شراكة مع المجتمع المدني  ومحاسبةالمسؤولة والشفافية 

 الانخراط في اســــتخدامماء الدينيين والأوســــاط الأكاديمية والقطاع الخاص، فضــــلا عن والزع
ات الاتصــال الحاســوبي المباشــر بشــأن المســائل  وســائط التواصــل الاجتماعي وغيرها من منصــَّ

  المتعلقة بالتنظيم الرقابي الذاتي وأخلاقيات وسائط الإعلام ومدونات السلوك الخاصة بها.
د من المتكلمين على أنَّ جمع البيانات يشــكل تحديا رئيســيا. وبغية تعزيز وشــدَّد العدي  -٤٠

فهم أبعاد وحقائق الجرائم المرتكبة بدافع التعصــب والتمييز، أوصــى متكلمون بمعالجة الثغرات 
التدابير التالية: جمع البيانات المتعلقة بالعدالة  اتخاذالموجودة على مســتوى البيانات، بما في ذلك 

ة والإبلاغ عنها باستخدام التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية؛ تحسين تكامل الجنائي
البيانات المصــنفة المحلية المنبثقة من النظام القضــائي وقطاع الصــحة والقطاعات الأخرى ذات 
الصلة؛ استخدام الدراسات الاستقصائية أو خطوط الاتصال المباشر أو المواقع الإلكترونية أو 

  من الأدوات المبتكرة من أجل جمع معلومات نوعية عن ضحايا الجريمة.غيرها 
ــدولي والإقليمي في منع الجرائم   -٤١ ــاون ال ــة تعزيز التع وأبرز عــدد من المتكلِّمين أهمي

المرتكبة بدافع التعصـــب أو التمييز والتصـــدي لها. وأشـــير إلى تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات 
  لقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مثلا.الصلة، كالاتفاقية الدولية ل

وشـــــدِّد على الدور الهام الذي تضـــــطلع به الأمم المتحدة وعلى أهمية العمل الذي   -٤٢
  تضطلع به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمكتب.

    
نائية حلقة العمل التي نظمتها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الج  -باء  

بشأن المسؤولية التي تقع على عاتق نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة تراعي 
الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة في منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب 

    التمييز بجميع أشكاله والتصدي لها أو
لقة ، لح٢٠١٩أيار/مايو  ٢٠صــصــت الجلســة الأولى للجنة الجامعة، المعقودة في خُ  -٤٣

عمل نظمتها شــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بشــــــأن موضــــــوع 
المناقشــة المواضــيعية للجنة. وترأَّســت حلقةَ العمل النائبة الثانية لرئيســة اللجنة وأدارتها مراقبة 

شبكة برنامج الأمم المتحد عن ة لمنع المعهد الأوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها، وهو عضو في 
  الجريمة والعدالة الجنائية.

مدير شــــــعبة شــــــؤون المعاهدات بالمكتب. وقُدِّمت عروض  افتتاحيةوألقى كلمة   -٤٤
سيمون فرازيي، كندا؛  ستراليا؛ وجامعة  ستورت، أ شارلز  ضاحية من مناظرين من جامعة ت إي

لال المناقشـــــة، والمركز الدولي لمنع الجريمة، كندا؛ وجامعة كينغســـــتون، المملكة المتحدة. وخ
تكلَّم ممثل الولايات المتحدة. وإضــــافة إلى ذلك، تكلَّم المراقبون عن منظمة الأمن والتعاون في 
ـــترالي لعلم الجريمة،  ـــية التابعة للاتحاد الأوروبي، والمعهد الأس ـــاس أوروبا، ووكالة الحقوق الأس

  للتشاور.  صدقاء العالميةومعهد أمريكا اللاتينية لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ولجنة الأ
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      الفصل الخامس
  توحيد جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة     

   والدول الأعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
سابعة، المعقودتين يومي   -٤٥ سادسة وال ستيها ال  أيار/ ٢٣و ٢٢نظرت اللجنة، أثناء جل

  من جدول الأعمال، ونصه كالتالي: ٦البند ، في ٢٠١٩مايو 
لدول      يمة وا خدِّرات والجر بالم حدة المعني  "توحيد جهود مكتب الأمم المت

  الأعضاء وتنسيقها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية:
التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   (أ)    

  فيذها؛وبروتوكولاتها وتن
  التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها؛  (ب)    
  التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها؛  (ج)    
  مسائل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  (د)    
ات أنشـــطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّر  )(ه    

والجريمة، وخصوصاً أنشطة شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
  والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات."

  من جدول الأعمال: ٦وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة للنظر في البند   -٤٦
تحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة تقرير المدير التنفيذي عن أنشطة مكتب الأمم الم  (أ)  

)E/CN.7/2019/2-E/CN.15/2019/2؛(  
تقرير الأمين العـــام عن التعـــاون الـــدولي على مكـــافحـــة الجريمـــة المنظَّمـــة   (ب)  

  )؛E/CN.15/2019/4فساد (الوطنية وال عبر
تقرير الأمين العام عن المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات   (ج)  

  )؛E/CN.15/2019/5الدولية المتصلة بالإرهاب (
قرير الأمين العام عن أنشطة معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة ت  (د)  

  )؛E/CN.15/2019/7/Corr.1و E/CN.15/2019/7والعدالة الجنائية (
ها تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة  مذكِّرة  (ه)   عام يحيل في من الأمين ال

  )؛E/CN.15/2019/8الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة (
ــاء معهــد   (و)   ــام عن ترشــــــيح عضــــــوين في مجلس أمن مــذكِّرة من الأمين الع

  ).E/CN.15/2019/14بحاث الجريمة والعدالة (المتحدة الأقاليمي لأ الأمم
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وألقى كلمات اســـتهلالية كل من رئيســـة الفرع المعني بالجريمة المنظمة والاتجار غير   -٤٧
ــاد والجرائم الاقتصــادية، ورئيس فرع منع  ــتشــاري الفرع المعني بالفس المشــروع، وكبير مس
ستهلالية  شر وتهريب المهاجرين. وألقت كلمة ا سم مكافحة الاتجار بالب الإرهاب، ورئيس ق

  الرئيسة بالنيابة لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة. أيضاً
م ممثلو الجزائر واليابان وتايلند والولايات المتحدة وكولومبيا والصـــين وإيطاليا وتكلَّ  -٤٨

  الإسلامية) والهند والعراق والمغرب وبلغاريا.-وإيران (جمهوريةوإندونيسيا 
-زويلا (جمهوريةالمراقبون عن رومانيا وتونس وكندا وأذربيجان وفن م أيضــــاًوتكلَّ  -٤٩

  البوليفارية) والمملكة العربية السعودية وفييت نام والسودان.
ضاً تكلَّمو  -٥٠ ستقلال القضاة والم أي ضاً تكلَّمحامين. والمقرر الخاص المعني با مراقب  أي

مراقبة  أيضــاًت تكلَّمالجريمة ومعاملة المجرمين في آســيا والشــرق الأقصــى. و منععن معهد 
  عن الرابطة الدولية لأخوات المحبة.

    
      المداولات  -ألف  

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها   -١  
    يذهاوتنف

أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق على اتفاقية     
    المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتنفيذها  الأمم
فاقية الأمم المتحدة لمكافحة   -٥١ رحب العديد من المتكلمين بأن مؤتمر الأطراف في ات

، آليةَ اســـتعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة ٩/١وطنية أنشـــأ، في قراره الجريمة المنظمة عبر ال
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وأُعرب عن التأييد لعمل 
اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضــوية المُنشــأ وفقا لذلك القرار فيما يتعلق 

  .٢٠٢٠-٢٠١٨ية للآلية للفترة بالمرحلة التحضير
وشــدد بعض المتكلمين على أن المبادئ التوجيهية للاســتعراضــات القطرية والوثائق   -٥٢

عالقة ينبغي أن تتقيد بدقة بنص القرار  ية  ٩/١الأخرى ال ــــــغيل الآل وإجراءات وقواعد تش
براء الحكومي فريق الخ اجتماع على أنه ينبغي التقيد بخطة عمل أيضـــــــاًبه. وأُكِّد  المرفقة

  التحضيرية.للانتهاء من أعمال المرحلة الزمني  وجدولهاالدولي المفتوح العضوية 
وأبرز العديد من المتكلمين أهمية التعاون الدولي الفعال في التصـــدي للجريمة المنظمة   -٥٣

ة عبر الوطنية، بما فيها الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتجار غير المشروع بالأسلح
سيبرانية والاتجار بالممتلكات  النارية، فضلا عن الأشكال الأخرى للجريمة، بما فيها الجريمة ال

  البرية والاتجار بالمعادن الثمينة.والجرائم ضد الأحياء الثقافية 
ية   -٥٤ يمة المنظمة عبر الوطن عدة متكلمين عن القلق إزاء الصــــــلات بين الجر وأعرب 

  نشطة الإرهابية من خلال أنشطة الجريمة المنظمة.والإرهاب، لا سيما تمويل الأ
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وقدم العديد من المتكلمين معلومات عن الجهود التشــــــريعية والتنفيذية التي تبذلها   -٥٥
حكوماتهم لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات 

  الملحقة بها.
    

    مم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذهاالتصديق على اتفاقية الأ  -٢  
أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في مجال تيسير التصديق     

    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها على
أكَّد العديد من المتكلمين مجدَّداً التزامهم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــاد   -٥٦

  استعراض تنفيذها، وأبلغوا عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.وآلية 
دِّد على أنَّ آلية اســتعراض التنفيذ تؤدي دوراً هامًّا في الجهود التي تبذلها الدول   -٥٧ وشــُ

شفافة والمحايدة للآلية.  ضوء على الطبيعة ال سُلِّط ال ضاء لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعَّالاً. و الأع
  بعض المتكلمين دور المجتمع المدني في هذا الصدد.وأبرز 
وشدَّد العديد من المتكلمين على أهمية استرداد الموجودات والحاجة إلى تعاون دولي   -٥٨

فعَّال، بما في ذلك في مجالي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين. وأكَّد عدة متكلمين 
طراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الدول الأ لمؤتمرعلى الدور المحوري 

قراراته في توليد الإرادة الســـياســـية وتعزيزها. وشـــدَّد عدد من المتكلمين على وعبر الوطنية 
المخدِّرات والجريمة من أجل تنفيذ الاتفاقية، بما في مكتب أهمية المســـاعدة التقنية التي يقدمها 

  تركة بين المكتب والبنك الدولي لاسترداد الموجودات المسروقة.ذلك من خلال المبادرة المش
وأشـــير إلى ما لمكافحة الفســـاد من أهمية في تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة. وذكرت   -٥٩

والتدابير  القائمة متكلمة أن العملية التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن التحديات
عقدها في  الجمعية العامة قرَّرتة الفســــــاد وتعزيز التعاون الدولي، التي مكافحمنع والرامية إلى 

ينبغي أن تســـــترشـــــد بالخبراء الذين يقودون الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية  ٧٣/١٩١قرارها 
ك القائمة وليس وضـــع صـــكوك على الصـــعيد الوطني، من أجل المضـــي قدما في تنفيذ الصـــكو

جديدة. وشدَّد متكلم آخر على أن الإعلان السياسي الذي سيُعتمد في الدورة الاستثنائية ينبغي 
لدولي. كما اقترح المتكلم النظر في  عاون ا أن يكون عملي التوجه وأن يســـــــاهم في تعزيز الت

  الفساد.  لمكافحة استكشاف مقترحات مبتكرة، مثل إنشاء محكمة دولية مستقلة فوق وطنية
    

    التصديق على الصكوك الدولية لمنع الإرهاب ومكافحته وتنفيذها  -٣  
أوضــــــح العديد من المتكلمين أنَّ الإرهاب يشــــــكل تهديداً كبيراً للســــــلم والأمن   -٦٠

الدوليين، مع تشــديد بعض المتكلمين على أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط هذا التهديد بأيِّ دين 
. وأبلغ العديد من المتكلمين عن الجهود التي تبذلها بلدانهم في مجال مكافحة أو جماعة عرقية

ــــــلَّموا بأهمية العمل الذي تضــــــطلع به الأمم المتحدة والدور المحوري الذي  الإرهاب، وس
ـــــيما  ـــــبيل بناء المخدِّ مكتبتؤديه، ولا س رات والجريمة وفرع منع الإرهاب التابع له، في س
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افحة الإرهاب. وأُشير إلى أنَّ اللجنة تؤدي دوراً حاسم الأهمية في القدرات الوطنية على مك
  تقديم الإرشاد والتوجيه للمكتب.

ضوء على أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب،   -٦١ سُلِّط ال و
ــــــار عدد من المتكلمين إلى اســــــتراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في  هذا وأش

ة متكلمين على الحاجة إلى التصــــدي للتحديات الناشــــئة، بما في ذلك الصــــدد. وشــــدد عدَّ
عائدين والمنتقلين؛ وغســـــــل الأموال؛  لة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب ال التحديات المتصــــــ
والإرهاب النووي؛ واســتخدام الإنترنت لأغراض إرهابية؛ وتمويل الإرهاب، وخصــوصــاً من 

المنظمة عبر الوطنية. وســــــلَّط بعض المتكلمين الضــــــوء على أهمية تعميم مراعاة خلال الجريمة 
راض الإرهاب عالأبعاد الجنســانية في التدابير الشــاملة المتخذة لمكافحة الإرهاب، والتصــدي لأ

وأســــبابه الجذرية، وتعزيز جهود إعادة الإدماج في المجتمع. وشــــدد بعض المتكلمين الآخرين 
ت بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية على أهمية الشــــــراكا

  والدولية الأخرى ومع المجتمع المدني.
قائمة لمنع الإرهاب ومكافحته.   -٦٢ ية ال لدول ـــــُـدِّد على أهمية تنفيذ الصــــــكوك ا وش
  وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب. العمل علىبعض المتكلمين إلى مواصلة   ودعا

    
    ئل أخرى تتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائيةمسا  -٤  

قدِّمه مكتب المخدِّرات والجريمة من   -٦٣ قديرهم لما ي عديد من المتكلمين عن ت أعرب ال
الجريمة  مكافحة دعم مســتمر وما يضــطلع به من أعمال تقنية بشــأن مســائل عديدة في ميدان

ـــخاص  وتهريب المهاجرين. وأُعرب عن التقدير المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتِّجار بالأش
أيضاً للعمل الذي ينهض به المكتب في مجالات الجريمة السيبرانية والفساد والاتجار بالمخدِّرات 

إزاء منع الجريمة، وسلط  كليومكافحة الإرهاب. وأكَّد أحد المتكلمين مجدداً أهمية اتِّباع نهج 
هة للأطفال والشــــــباب. المهارات الحياتية موجَّالضــــــوء على مبادرات وطنية تعليمية ومعنية ب

شــدَّد المتكلم نفســه على الحاجة إلى أن يولي المجتمع الدولي مزيداً من الاهتمام للجرائم  كما
  المرتكبة ضد الأحياء البرية وأن يتخذ التدابير اللازمة للتصدي لها في الوقت المناسب.

اء المعني بإجراء دراســة شــاملة لمشــكلة فريق الخبر بأعمالوأشــاد عدد من المتكلمين   -٦٤
طائفة متنوعة من الآراء والعديد من الحلول الممكنة، ، التي تأخذ في الاعتبار الجريمة السيبرانية

ــيبرانية مزيداً من الأولوية على الصــعيد الدولي. وســلط  ــألة الجريمة الس ودعوا إلى إعطاء مس
ة التقنية وبناء القدرات، وأعربوا عن تقديرهم العديد من المتكلمين الضوء على أهمية المساعد

  المضطلع به في إطار البرنامج العالمي المعني بالجريمة السيبرانية التابع للمكتب.للعمل 
الأمم المتحدة لمكافحة وأكَّد العديد من المتكلمين أهمية الالتزام المشــترك بتنفيذ اتفاقية   -٦٥

منع وقمع الاتجار بالأشــــــخاص، وبخاصــــــة النســــــاء  وبروتوكولعبر الوطنية الجريمة المنظمة 
، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر لهال والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمِّ

لها أهمية  بتلك الصــــكوك، وأشــــاروا إلى أنَّ الأنشــــطة ذات الصــــلة لهال المكمِّ ،والبحر والجو
الإشارة إلى أن في معرض أرباحاً طائلة. و  عليهامحورية عند الجماعات الإجرامية المنظمة وتدرُّ
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ــدَّد هذه الجرائم تتســم بالتعقيد ويتطلب التصــدي لها اتِّ ــاملة ومتعدِّدة الأبعاد، ش خاذ تدابير ش
العديد من المتكلمين على الحاجة إلى زيادة جهود المنع ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين 

لى مواصــــلة تعزيز الجهود التشــــريعية والتنســــيق على والتعاون عبر الحدود، وكذلك الحاجة إ
ــــاعدة الضــــحايا. وأبرز عدة متكلمين أهمية الجهود  ــــتوى الوطني والتدابير الرامية إلى مس المس
المبذولة من أجل الترويج لحقوق الإنســــان، وخصــــوصــــاً من أجل تعزيز حماية أفراد المجتمع 

سياق إلى أنَّ القضايا، سواء المتصلة بالاتجار الضعفاء، بمن فيهم المهاجرون، وأشاروا في ذلك ال
ية  أو التهريب، تنطوي في أحوال كثيرة جداً على العنف والتمييز ومســـــــائل متعلقة بإمكان

  الوصول إلى العدالة.
    

  أنشطة أخرى لدعم أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وخصوصاً   -٥  
غير  تحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظماتأنشطة شبكة برنامج الأمم الم
    الحكومية وغيرها من الهيئات

ـــــبكة برنامج الأمم   -٦٦ رحَّب العديد من المتكلمين بالمســـــاهمات التي تقدمها معاهد ش
مجال البحوث وتنظيم  تها في  هما بما في ذلك مســـــــا ية،  لة الجنائ عدا يمة وال حدة لمنع الجر المت

دِّد على أنه بغية ضـــمان جودة المؤتمرات والدور ـــُ ـــاعدة التقنية. وش ات التدريبية وتقديم المس
البحوث المضـــــطلع بها، ينبغي أن تســـــتخدم هذه المعاهد أفضـــــل الأدلة المتاحة وأن تتوخى 
لِّط الضـــوء على مســـاهمات هذه المعاهد في الأعمال التحضـــيرية  الشـــفافية في عملها. وســـُ

ــــــتراتيجي الجديد لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الج ريمة والعدالة الجنائية. ورُحِّب بالإطار الاس
، وشـــجع المعهد على مواصـــلة الخاص بمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة

  المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
    

    الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  
، أن تحيل ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٣الســــابعة المعقودة في قرَّرت اللجنة، أثناء جلســــتها   -٦٧

إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث 
لة ( عدا تخذه مجلس أE/CN.15/2019/8الجريمة وال عدَّ عملاً بقرار ا لذي أُ هد، في )، ا ناء المع م

ناير  ١٧و ١٦اجتماعه المعقود يومي  ، بأن يقدم تقريراً إلى المجلس ٢٠١٩كانون الثاني/ي
قاً للفقرة  ماعي عن طريق اللجنة، وف لمادة (ه ٣الاقتصـــــــادي والاجت ظام  ٤) من ا من الن

  .)٢٨/١(للاطلاع على النص، انظر الفصل الأول، القسم دال، المقرر  .الأساسي للمعهد
وفي الجلسة نفسها، أوصت اللجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعيين كارولينا   -٦٨

رَغا في مجلس أمناء معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث  عضــوينهاوتون ويونغيو أوه،  ليســَ
فرنانديث وخويل أنطونيو هيرنانديس وإعادة تعيين كارلوس كاســـتريســـانا  الجريمة والعدالة

(للاطلاع على النص، انظر الفصــــل الأول،  .)E/CN.15/2019/14( ، عضــــوين فيهغارســــيا
  ).ر الأولالقسم جيم، مشروع المقرَّ
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، مشروع ٢٠١٩و أيار/ماي ٢٤واعتمدت اللجنة، في جلستها العاشرة، المعقودة في   -٦٩
الاتحاد الروسي وأذربيجان وأفغانستان من  ا)، مقدمE/CN.15/2019/L.4/Rev.1( احقرار منقَّ

وأوروغواي وإيطاليا وبنما وبيلاروس وتايلند وتركيا والســلفادور والســويد وطاجيكســتان 
لندا وقيرغيزســـــتان وكازاخســـــتان وكندا والمملكة المتحدة والنرويج وفرنســـــا والفلبين وفن

والنمســا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان (للاطلاع على النص، انظر الفصــل 
ماد مشــــــروع القرار المنقح، .)٢٨/١الأول، القســــــم دال، القرار  ألقى ممثل  وعقب اعت

  بيلاروس كلمة.
وأوصــت اللجنة، في الجلســة نفســها، بأن يعتمد المجلس الاقتصــادي والاجتماعي    -٧٠

تان  امقدم) E/CN.15/2019/L.12/Rev.1( احمشــــــروع قرار منقَّ غانســــــ من أذربيجان وأف
(للاطلاع على النص، انظر الفصــل الأول، القســم باء، مشــروع وبيلاروس وتركيا وقطر. 

  وعقب التوصية بمشروع القرار المنقح، ألقى ممثل تركيا كلمة. ).القرار الأول
، بأن يوافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضاً وأوصت اللجنة، في الجلسة نفسها  -٧١

) مقدم من الأردن وأفغانستان وإندونيسيا E/CN.15/2019/L.8/Rev.1على مشروع قرار منقح (
ورومانيا (نيابة عن الدول الأعضــــــاء في الأمم المتحدة التي هي أعضــــــاء في الاتحاد الأوروبي) 

مريكية وكندا والمملكة العربية الســــعودية والنرويج ونيجيريا وهندوراس والولايات المتحدة الأ
على النص، انظر الفصــل الأول، القســم ألف،  للاطلاعواليابان لكي تعتمده الجمعية العامة. (

ح، تلا ممثل للأمانة بيانا عن الآثار مشــروع القرار الرابع). وقبل التوصــية بمشــروع القرار المنقَّ
المتاحة على الموقع الشــــــبكي  ،E/CN.15/2019/CRP.7المالية المترتبة على اعتماده (انظر الوثيقة 

رات والجريمة). وعقب التوصية بمشروع القرار المنقح، ألقى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ
  .عن المملكة العربية السعودية كلمتين والمراقبةممثل إيطاليا 
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 الفصل السادس
  

ق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة استخدام وتطبي    
  والعدالة الجنائية

  
ــــــتيهــا الســـــــابعــة والثــامنــة، المعقودتين في   -٧٢   أيــار/ ٢٣نظرت اللجنــة، أثنــاء جلس

ــــــتخـــدام وتطبيق معـــايير  ٧، في البنـــد ٢٠١٩مـــايو  من جـــدول الأعمـــال، المعنون "اس
والعدالة الجنائية". وكان معروضــــاً على اللجنة المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة  الأمم

ــــــتخــدام وتطبيق معــايير الأمم المتحــدة  للنظر في هــذا البنــد تقرير من الأمين العــام عن اس
  ).E/CN.15/2019/9وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (

ة قسم العدالة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة كلمة وألقت رئيس  -٧٣
  استهلالية.

ممثلو كل من تايلند وجنوب أفريقيا والصــين والجزائر وإندونيســيا والكويت  تكلمو  -٧٤
  والولايات المتحدة.

  وناميبيا.أيضا المراقبون عن كندا وفييت نام وأذربيجان والمملكة العربية السعودية  وتكلم  -٧٥
والمعهد الكوري لعلم الإجرام  يتايلندالعدالة الكذلك المراقبون عن معهد  وتكلم  -٧٦

  والرابطة الدولية لتعزيز النهج الابتكارية لمواجهة التحديات العالمية.
    

  المداولات  -ألف  
  

ية   -٧٧ ها من أهم عد حدة وقوا عايير الأمم المت ما لم يد من المتكلمين على  عد ـــــــدَّد ال ش
العدالة فيها،  نظمســــتراتيجيات الوطنية لبلدانهم بشــــأن منع الجريمة، ولمبادرات إصــــلاح للا

. وأكد عدة متكلمين ٢٠٣٠وأيضا على أهميتها في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 
على الولايــة المهمــة والحصــــــريــة للجنــة داخــل منظومــة الأمم المتحــدة فيمــا يتعلق بمعــايير 

قواعدها، وأشــــــاروا إلى الحاجة إلى تحديث تلك القواعد والمعايير. وأعرب المتحدة و الأمم
المخدِّرات والجريمة الرامية إلى تعزيز ودعم  مكتبالعديد من المتكلمين عن تقديرهم لجهود 

  تطبيق المعايير والقواعد، وأثنوا على الأدوات والبرامج التي وُضعت لهذا الغرض.
لدوره   -٧٨ ية إلى وأُثني على المكتب  يادة وتنســــــيق الجهود الرام يادي في تعزيز وق الق

التصــــــدي للجريمة والعنف وفي مســــــاعدة الدول الأعضــــــاء، بما في ذلك من خلال تقديم 
  القانون. المساعدة التقنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية دعماً لسيادة

عديد من المتكلمين  قدمو  -٧٩ ماتال ي معلو بادرات الوطن ية إلى تحســــــين عن الم ة الرام
الأوضاع في السجون وضمان احترام الكرامة الإنسانية للسجناء وفقاً لقواعد الأمم المتحدة 
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وأشير أيضا إلى مجموعة أصدقاء 

  قواعد نيلسون مانديلا.
ــــــتخدام التدابير غير وعرض عدة متكلمين التدابير الوطنية التي ا  -٨٠ عتُمدت لتعزيز اس

ية  جاز تدابير غير الاحت نات وال لة الســــــجي عام حدة لم عد الأمم المت قاً لقوا ية، وف جاز الاحت
للمجرمات (قواعد بانكوك) وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية 
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التصـــالحية، المســـترشـــدة بنهج (قواعد طوكيو). وأبرز عدة متكلمين مزايا عمليات العدالة 
يركز على الضـــحايا، وأهمية إمكانية الحصـــول على المعونة القانونية، وخصـــوصـــا بالنســـبة 
للضــــعفاء من أفراد المجتمع، وفوائد نقل الســــجناء الأجانب إلى بلدانهم الأصــــلية لتيســــير 

  تأهيلهم.  إعادة
ــــــباب من جانب وتجنيد ال الحضــــــريةوذُكرت التحديات التي تطرحها الجريمة   -٨١ ش

العصابات، والحاجة إلى إعادة تأهيل أفراد العصابات السابقين، واقترح أحد المتكلمين النظر 
  في هذه المسائل أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

 وشـــدَّد عدة متكلمين على أهمية مشـــاركة الجمهور ودور منظمات المجتمع المدني  -٨٢
والأوساط الأكاديمية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، في وضع برامج منع الجريمة 

  والعدالة الجنائية وتنفيذها.
    

  الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  
، المجلس ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤، المعقودة في العاشـــرة جلســـتهاأوصـــت اللجنة، في   -٨٣

) E/CN.15/2019/L.5/Rev.1مشـــــروع قرار منقح ( الاقتصـــــادي والاجتماعي بالموافقة على
ــــــيا وإيطاليا وبلغاريا وبنما وبيرو وبيلاروس وتايلند أمقدم من  ــــــتراليا وأندورا وإندونيس س

 لأمريكية واليابانوالســلفادور والفلبين وقطر وميانمار والنرويج ونيجيريا والولايات المتحدة ا
لكي تعتمده الجمعية العامة. (للاطلاع على النص، انظر الفصـــــــل الأول، القســــــم ألف، 
مشروع القرار الأول). وقبل التوصية بمشروع القرار المنقح، تلا ممثل للأمانة بيانا عن الآثار 

، المتاحة على الموقع الشــبكي E/CN.15/2019/CRP.7المالية المترتبة على اعتماده (انظر الوثيقة 
لمكتب المخدرات والجريمة). وعقب التوصية باعتماد مشروع القرار المنقح، ألقى ممثلا تايلند 

  وفرنسا كلمتين.
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 الفصل السابع
    

اتجاهات الجريمة على الصعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدي     
  جدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةالمست

  
 ٨، في البند ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٣نظرت اللجنة، أثناء جلســتها الثامنة، المعقودة في   -٨٤

صعيد العالمي والمسائل وتدابير التصدي  من جدول الأعمال المعنون "اتجاهات الجريمة على ال
ية". وكانت الوثيقتان التاليتان معروضــتين على المســتجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائ

  اللجنة للنظر في ذلك البند:
تقرير المدير التنفيذي عن أنشــــــطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات   (أ)  
  )؛E/CN.7/2019/2-E/CN.15/2019/2والجريمة (
مذكرة من الأمانة بشـــأن اتجاهات الجريمة على الصـــعيد العالمي والمســـائل   (ب)  

  )؛E/CN.15/2019/10وتدابير التصدي المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (
ةً اســتهلاليةً رئيســةُ قســم أبحاث الجريمة التابع لشــعبة تحليل الســياســات وألقت كلم  -٨٥

  والشؤون العامة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتكلم ممثلو تايلند وجنوب أفريقيا والصــين والاتحاد الروســي والجزائر وإندونيســيا   -٨٦

  مية.والمكسيك والولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلا
  وتكلمت أيضا المراقبة عن كندا.  -٨٧
  وتكلم المراقب عن المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي.  -٨٨
    

  المداولات  -ألف  
  

أثنى العديد من المتكلمين على النشـــاط البحثي للمكتب، ولا ســـيما أعماله المتعلقة   -٨٩
ـــــي) وتجميع البيانات المتعلقة بالج ـــــاعدة التقنية. بالتقييس (التوحيد القياس ريمة وتوفيره للمس

لط الضـــــوء على دور المكتب في قياس التقدم المحرز في تنفيذ الهدف  من أهداف  ١٦وســـــُ
التنمية المســـتدامة. وشـــدد عدة متكلمين، في ذلك الصـــدد، على أهمية جمع بيانات متســـقة 

أهمية رصـــــد  وقابلة للمقارنة على كل من الصـــــعيد الوطني والإقليمي والعالمي. وأُكِّد على
الاتجاهات الحالية والمســائل المســتجدة بشــأن الجريمة على الصــعيد العالمي وتبادل الممارســات 
الفضلى والدروس المستفادة في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى التصنيف الدولي 
ضاء على جمع  شجعت متكلمة الدول الأع صدد،  للجريمة للأغراض الإحصائية، وفي هذا ال

شائه قاعدة البيانات العالمية ب يانات مصنفة عن جرائم الكراهية. وأُثني أيضاً على المكتب لإن
 ).World WISEللمضبوطات من الأحياء البرية (

وأعرب العديد من المتكلمين عن قلقهم إزاء الأشكال المستجدَّة للجريمة، ولا سيما   -٩٠
ك الجرائم ضـــــد الأحياء البرية والجرائم المتعلقة الجرائم الســـــيبرانية والجرائم البيئية (بما في ذل

بصــــــيد الأسماك)، والجرائم المتعلقة بالممتلكات الثقافية، والتجارة غير المشــــــروعة بالمعادن 
النفيسة. وأشار متكلمون أيضاً إلى أنواع أخرى من الجرائم السائدة، منها تهريب المهاجرين 
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دِّمت معلومات عن مســـائل من قبيل جرائم والاتجار بالأشـــخاص. وبالإضـــافة إلى ذلك، قُ
  الكراهية والنساء نزيلات السجون، وكذلك المشاكل المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.

 شاملة ورحَّب عدد من المتكلمين بأعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة  -٩١
لقدرات وبخاصـــة بالنســـبة لموظفي إنفاذ عن الجريمة الســـيبرانية. وأُكِّد على الحاجة إلى بناء ا

القانون. واقترح بعض المتكلمين وضــع اتفاقية دولية بشــأن الجريمة الســيبرانية لتيســير التعاون 
الدولي في هذا الشأن. وأشار متكلمون آخرون إلى عدم وجود توافق في الآراء حول وضع 

المنظمة توفر أساسا قانونيا  وأشار متكلمون آخرون إلى أن اتفاقية الجريمة صك دولي جديد.
  عبر الوطنية. المنظمةللتعاون الدولي بشأن جميع أشكال الجريمة 

واقترح بعض المتكلمين أن يجري النظر في وضــع صــكوك قانونية جديدة للتصــدي   -٩٢
ضد الأحياء البرية وكذلك  شمل الجرائم  ستجدة الأخرى للجريمة المنظمة، بما ي للأشكال الم

  دات.استرداد الموجو
صيدلانية   -٩٣ ستحضرات ال شكلة الاتجار بالم شأن م وأعرب أحد المتكلمين عن القلق ب

والإنتاج السري للأدوية المغشوشة. وقُدِّمت معلومات عن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي 
  لهذه الجرائم المستجدَّة.

    
  الإجراء الذي اتخذته اللجنة  -باء  

 مشــروع، ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤المعقودة في  اشــرةالع جلســتها، في اللجنة اعتمدت  -٩٤
ــــــفويا،  المعدلة بصــــــيغته، E/CN.15/2019/L.9/Rev.1( منقحاقرار  بيلاروس  من مقدماش

ـــدوراس (للاطلاع على النص، انظر الفصـــــــــل الأول، القســــــم دال،  ـــا وهن وكولومبي
  ) وعقب اعتماد مشروع القرار المنقح، ألقى ممثل كولومبيا كلمة..٢٨/٢ القرار
ـــدت  -٩٥ ــم ــرار  واعــت ـــا، مشـــــــروع ق ــفســـــــه ـــة، في الجــلســـــــــة ن ــجــن ــل ــقــحـــاال  مــن

)E/CN.15/2019/L.11/Rev.1 ــــفويا المعدلة)، بصــــيغته ــــتراليا وبيرو وبيلاروسمن  مقدما، ش  أس
 (نيابة عن الدول الأعضــــــاء في الأمم المتحدة التي هي أعضــــــاء في الاتحاد الأوروبي) ورومانيا

با يا ن. (للاطلاع على والفلبين وكندا والمكســــــيك والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية وال
). وألقى المراقب عن بيرو كلمة. وعقب ٢٨/٣النص، انظر الفصــل الأول، القســم دال، القرار 

  اد مشروع القرار المنقح، ألقى ممثل المكسيك والمراقبان عن بلجيكا وبيرو كلمات.اعتم
وأوصت اللجنة، في الجلسة نفسها أيضا، بأن يعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي   -٩٦

الاتحاد الروسي وبيرو وبيلاروس من  مقدما) E/CN.15/2019/L.2/Rev.1( منقحامشروع قرار 
. (للاطلاع على النص، انظر والجزائر وجنوب أفريقيا وسويسرا وفرنسا ونيجيريا وهندوراس

الفصــل الأول، القســم باء، مشــروع القرار الثاني.) وقبل التوصــية بمشــروع القرار المنقح، تلا 
، E/CN.15/2019/CRP.7عتماده (انظر الوثيقة ممثل للأمانة بيانا عن الآثار المالية المترتبة على ا

المتاحة على الموقع الشــبكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). وعقب التوصــية 
  بمشروع القرار المنقح، ألقى ممثل الجزائر والمراقب عن بيرو كلمتين.

أيضــــا، بأن يوافق المجلس الاقتصــــادي  العاشــــرة جلســــتهاصــــت اللجنة، في وأو  -٩٧
ستان ) من E/CN.15/2019/L.6/Rev.1والاجتماعي على مشروع قرار مقدم ( ستراليا وأفغان أ

ــا ــاني ــة وروم ــدومينيكي ــة ال ــة ع وبيرو وبيلاروس والجمهوري ــاب ــدول الأعضــــــــاء في (ني ن ال
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والســـــلفادور وشـــــيلي والفلبين وكندا  المتحدة التي هي أعضـــــاء في الاتحاد الأوروبي) الأمم
وكولومبيا والمكســـــيك والمملكة العربية الســـــعودية والنرويج والهند وهندوراس والولايات 

ر الفصــــل لكي تعتمده الجمعية العامة. (للاطلاع على النص، انظ المتحدة الأمريكية واليابان
الأول، القســم ألف، مشــروع القرار الرابع). وقبل التوصــية بمشــروع القرار المنقح، تلا ممثل 

قة  ماده (انظر الوثي ية لاعت لمال نا عن الآثار ا يا نة ب تاحة على E/CN.15/2019/CRP.7للأما ، الم
لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة). وعقب التوصــية بمشــروع الموقع الشــبكي لمكتب ا

 القرار المنقح، ألقت المراقبة عن كندا كلمة.

وأوصـــت اللجنة، في الجلســـة نفســـها، بأن يوافق المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي   -٩٨
أســتراليا وإســرائيل وأندورا ) مقدم من E/CN.15/2019/L.3/Rev.1على مشــروع قرار منقح (

(نيابة عن الدول الأعضــاء  وإندونيســيا وأوروغواي وبيرو والجمهورية الدومينيكية ورومانيا
والسلفادور وسويسرا والفلبين وكندا  في الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي)

ــتاين والمكســيك والممل كة العربية الســعودية والنرويج والهند وهندوراس والولايات وليختنش
لكي تعتمده الجمعية العامة. (للاطلاع على النص، انظر الفصــــل  المتحدة الأمريكية واليابان

وقبل التوصية بمشروع القرار المنقح، تلا ممثل  .الأول، القسم ألف، مشروع القرار الخامس)
ية ا لمال نا عن الآثار ا يا نة ب قة للأما ماده (انظر الوثي بة على اعت ، E/CN.15/2019/CRP.7لمترت

يمة). وعقب  خدرات والجر بالم حدة المعني  حة على الموقع الشــــــبكي لمكتب الأمم المت تا الم
 المملكة عن بينوالمراق المكســــيك ممثلةكلمة كل من  ألقىالتوصــــية بمشــــروع القرار المنقح، 

  .والنمسا السعودية العربية
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 الفصل الثامن
  

متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة     
الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع 

 الجريمة والعدالة الجنائية
  أيار/ ٢٤و ٢٣والتاســــــعة، المعقودتين يومي  الثامنة جلســــــتيهانظرت اللجنة أثناء   -٩٩

ند ال، في ٢٠١٩مايو  حدة جدول الأعمال، المعنون "من  ٩ب تائج مؤتمر الأمم المت عة ن تاب م
الثالث عشـــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضـــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع 

 ضا على اللجنة للنظر في هذا البند ما يلي:". وكان معروعشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشــــــر لمنع تقرير الأمين العام عن   (أ)  

الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضـــــيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشـــــر لمنع الجريمة 
 ؛(E/CN.15/2019/11) والعدالة الجنائية

النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة مذكرة من الأمانة بشأن   (ب)  
 ؛(E/CN.15/2019/12) والعدالة الجنائية

ع عشـــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دليل المناقشـــة لمؤتمر الأمم المتحدة الراب  (ج)  
(A/CONF.234/PM.1)؛ 

ـــا والمحيط الهـــادئ الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر   (د)   ــــــي تقرير اجتمـــاع آس
حدة الرابع الأمم بانكوك من المت ية، المعقود في  لة الجنائ عدا  إلى ٢٢ عشــــــر لمنع الجريمة وال
 ؛(A/CONF.234/RPM.1/1) ٢٠١٩كانون الثاني/يناير   ٢٤

يا الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر الأمم المتحدة    (هـ)   ــــــ ماع غرب آس تقرير اجت
  عشـــــــــر لمـــنـــع الجـــريمـــة والـــعـــدالـــة الجـــنـــائـــيـــة، المـــعـــقـــود في بـــيروت  الـــرابـــع

 ؛(A/CONF.234/RPM.2/1) ٢٠١٩ارس آذار/م  ٢٨إلى  ٢٦من 
ي الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر تقرير اجتمــاع أمريكــا اللاتينيــة والكــاريب  (و)  
إلى  ٥من   ســـــــانتياغو المتحدة الرابع عشــــــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في الأمم
 ؛(A/CONF.234/RPM.3/1) ٢٠١٩ير شباط/فبرا  ٧

تقرير اجتمـــاع أفريقيـــا الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر الأمم المتحـــدة   (ز)  
  نيســــــان/ ١١إلى  ٩لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في أديس أبابا من   عشــــــر الرابع
 ؛(A/CONF.234/RPM.4/1) ٢٠١٩أبريل 

تقرير اجتماع أوروبا الإقليمي التحضــــــيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع   (ح)  
 ٢٠١٩نيســان/أبريل  ٢٥إلى  ٢٣عشــر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في فيينا من 

(A/CONF.234/RPM.5/1)؛ 
 From policy directives ورقة اجتماع تتضمن مذكرة من الأمانة معنونة "  (ط)  

to concrete results: a quinquennial strategic operational road map التوجيهـــات" (من 
الاســــــتراتيجية الخمســــــية) النتائج الملموســــــة: خارطة الطريق التنفيذية  إلى يةتالســــــياســــــا

(E/CN.15/2019/CRP.3). 
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مدير شعبة شؤون المعاهدات بالمكتب وأمين اللجنة  من كل استهلالية كلمة وألقى  -١٠٠
كتب فرع المعني بالفســــــاد والجرائم الاقتصــــــادية التابع لمالوأحد كبار موظفي البرامج في 

  .والجريمةالمخدرات 
وألقى ممثل اليابان، التي ســــوف تســــتضــــيف الدورة الرابعة عشــــرة للمؤتمر، كلمة   -١٠١

تضــــمنت عرضــــا إيضــــاحيا لأعمال التحضــــير للمؤتمر المقبل. وتكلم أيضــــا ممثلو الكويت 
 ة.وبيلاروس ونيجيريا والجزائر وتايلند والصين والولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامي

 وتكلم أيضا المراقبون عن كازاخستان وكندا وقطر ورومانيا والنرويج والسلفادور.  -١٠٢
ندي.   -١٠٣ تايل لة ال عدا هد ال حامين ومع بات الم قا باني لن يا بان عن الاتحاد ال وتكلم المراق
 تكلم المراقب عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  كما

    
  المداولات  -ألف  

ــــر، اللجنة بمعلومات عن عملية أبلغ ممثل اليابا  -١٠٤ ن، البلد المضــــيف للمؤتمر الرابع عش
التحضــير للمؤتمر المقبل، بما يشــمل أعمال التحضــير لمنتدى الشــباب، الذي ســوف يعقد في 

. وذكر أن الموضــــوع الرئيســــي ٢٠٢٠نيســــان/أبريل  ١٥إلى  ١٣من  ر،كيوتو قبيل المؤتم
، مجتمعنا في والأمان الســـلامةقيق تح في الشـــباب مشـــاركةلمنتدى الشـــباب ســـوف يكون "

 ".صوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأعرب العديد من المتكلمين عن تقديرهم للأعمال التي اضـــطلع بها البلد المضـــيف   -١٠٥
تضــطلع بها الأمانة، بما في ذلك وضــع  التي له التحضــير وأعمال اليابان، أي المؤتمر، أجل من

النهائية. وأعرب المتكلمون عن ترحيبهم بعقد الاجتماعات الإقليمية دليل المناقشة في صيغته 
ساهم  سوف ت صدد على أن نتائج تلك الاجتماعات  التحضيرية للمؤتمر، وأكدوا في هذا ال
ماع الإقليمي الأوروبي  فاوض حول إعلان كيوتو. ورُئي أن الاجت همة مهمة في الت مســـــــا

تائج ملموســـــــة وأن من ١٩٩٥التحضــــــيري، الذي نظم لأول مرة منذ عام  ، قد حقق ن
  الضروري مواصلة عقده من أجل المؤتمرات المقبلة، في حدود الموارد الميزانية العادية.

وأُشـــير إلى الشـــكل الذي يمكن أن يتخذه إعلان كيوتو، حيث رأى عدة متكلمين   -١٠٦
ائية في جدول بشـــأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجن أنه ينبغي أن يســـتند إلى إعلان الدوحة

أعمال الأمم المتحدة الأوســع من أجل التصــدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصــادية وتعزيز 
، لا أن يكرره. وأكد عدة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور

متكلمين على ضــــــرورة أن يكون إعلان كيوتو المقبل عمليا في طابعه ومنحاه وأن يتســــــم 
لإيجاز والاختصــار، وأن ينطوي على رســالة ســياســية شــاملة تجســد التزام الدول الأعضــاء با

بالتصـــدي للتحديات الرئيســـية، مع التركيز بوجه خاص على الممارســـين. وأُشـــير إلى أهمية 
  في فيينا قبل انعقاد المؤتمر. الإعلان حول المفاوضاتإتمام 
ــــيةتبارها الهيئة على أهمية دور اللجنة، باعوأُكِّد   -١٠٧ ــــؤولة الرئيس المتحدة  الأمم في المس
في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشــير إلى أنها تمثل في آن واحد  الســياســاتصــنع  عن

 منتدى سياسيا وجهازا تقنيا يتيحان النقاش بين المشاركين وسائر الجهات صاحبة المصلحة.
 عشرم حكومته بأن تستضيف المؤتمر الخامس اللجنة باهتما كازاخستان ممثل وأبلغ  -١٠٨
 .٢٠٢٥سلطان في عام -في نور
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حة.   -١٠٩ لدو مات عن جهود بلـدانهم في تنفيـذ إعلان ا عدد من المتكلمين معلو قدم  و
وأعربوا عن ترحيبهم في هذا الصــــدد بالأنشــــطة الشــــاملة التي ينهض بها مكتب المخدرات 

ناســـــب للدول الأعضـــــاء لمســـــاعدتها على تنفيذ والجريمة من أجل توفير الدعم في الوقت الم
التزام حكومته بدعم  ،قطر، البلد المضـــيف للمؤتمر الثالث عشـــر ممثلمجددا  وأكدالإعلان. 

 على حكومته عزمعن  االيابان في أعمال التحضــــــير للمؤتمر الرابع عشــــــر. وأعرب أيضــــــ
  .٢٠٢٠ا بعد عام إعلان الدوحة لم لتنفيذ العالميفي دعم أنشطة البرنامج  الاستمرار

    
  الإجراء الذي اتخذته اللجنة   -باء  

أيار/مايو، المجلس الاقتصادي  ٢٤، المعقودة في العاشرة جلستهاأوصت اللجنة في   -١١٠
 ) مقــدم من E/CN.15/2019/L.7/Rev.1والاجتمــاعي بــالموافقــة على مشــــــروع قرار منقح (

الاتحاد الروسي والأرجنتين والأردن وأستراليا وإسرائيل وأفغانستان وإكوادور وأوروغواي 
(نيابة عن الدول الأعضــاء في  والبرازيل وبيلاروس وتايلند والجمهورية الدومينيكية ورومانيا

والفلبين  والسلفادور والسودان وسويسرا الأمم المتحدة التي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي)
وقطر وكندا والكويت والمكســــيك والمملكة العربية الســــعودية والنرويج والهند وهندوراس 

بان يا عامة. (للاطلاع على النص،  والولايات المتحدة الأمريكية وال لكي تعتمده الجمعية ال
انظر الفصـــل الأول، القســـم ألف، مشـــروع القرار الثاني). وقبل التوصـــية بمشـــروع القرار 

(انظر الوثيقــة ، تلا ممثــل للأمــانــة بيــانــا عن الآثــار المــاليــة المترتبــة على اعتمــاده المنقح
E/CN.15/2019/CRP.7 المتاحة على الموقع الشــــبكي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ،

لمنقح، ألقى ممثل اليابان كلمة أبلغ فيها اللجنة وعقب التوصــــية بمشــــروع القرار اوالجريمة). 
  بــأن اليــابــان قررت أن تســــــتضــــــيف اجتمــاع فريق خبراء حكومي في كيوتو في أيلول/

وأنها سوف تنسق مع ممثلي المجموعات الإقليمية بشأن تسمية الخبراء الذين  ٢٠١٩سبتمبر 
 مة أيضا.سيشاركون فيه. وألقى المراقب عن المملكة العربية السعودية كل

وأوصــت اللجنة، في الجلســة نفســها، بأن يوافق المجلس الاقتصــادي والاجتماعي   -١١١
ـــدم من E/CN.15/2019/L.10/Rev.1على مشــــــروع قرار منقح ( الأرجنتين والأردن ) مق

ي ما وبوليف ندورا وأوروغواي وبن يل وأ ــــــرائ لة وإس يات) وبيلاروس  -ا (دو عددة القوم المت
ــــــلفادور وغواتيمالا وهندوراس واليابان   الجمعية تعتمده لكيوالجمهورية الدومينيكية والس

 .(للاطلاع على النص، انظر الفصـــل الأول، القســـم ألف، مشـــروع القرار الثالث) .العامة
 ة.وعقب التوصية بمشروع القرار المنقح، ألقى ممثل غواتيمالا كلم
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 الفصل التاسع 
  

تماشياً مساهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،     
، بما في ذلك متابعة خطة التنمية ٦٨/١قرار الجمعية العامة  مع

 واستعراضها وتنفيذها ٢٠٣٠المستدامة لعام 
ناء اللجنةنظرت   -١١٢ ــــــت أث عة هاجلس ــــــ تاس يار/مايو  ٢٤، المعقودة في ال ، في ٢٠١٩أ
مســــــاهمات اللجنة في عمل المجلس الاقتصــــــادي من جدول الأعمال، المعنون " ١٠ البند

ماعي،  ياً والاجت ــــــ مة  معتماش عا ية ال ية ٦٨/١قرار الجمع عة خطة التنم تاب بما في ذلك م  ،
 ".واستعراضها وتنفيذها ٢٠٣٠ام المستدامة لع

وألقــت النــائبــة الثــانيــة لرئيســـــــة اللجنــة وممثلــة أمــانــة الهيئتين الإداريتين كلمتين   -١١٣
اســـتهلاليتين. وتكلم أيضـــا مشـــاركان في الاجتماع الشـــبابي الذي نظم على هامش دورة 

 اللجنة.
ما ألقت المراقبة عن . كالمتحدة والولاياتوتكلم ممثلو اليابان وتايلند والجزائر   -١١٤

 كندا كلمة.
  

  المداولات    
في منظومة  المســــؤولة الرئيســــية الهيئة بوصــــفهاأكد عدة متكلمين على أن اللجنة،   -١١٥

الأمم المتحدة عن صنع السياسات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تنهض بدور هام في 
ســلط الضــوء  كما. منها ١٦ســيما الهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المســتدامة، ولا

  على طابع التعاضد والترابط بين التنمية المستدامة وسيادة القانون في هذا الشأن.
عامة   -١١٦ يد لتنفيذ قرار الجمعية ال تأي "تعزيز دور لجنة  المعنون ٧٣/١٨٣وأعرب عن ال

 ".٢٠٣٠عدالة الجنائية في الإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام منع الجريمة وال
ــــــراك جميع أصــــــحاب وأُكِّد   -١١٧ على أهمية عدم ترك أحد يتخلف عن الركب وإش

ـــتدامة. ودعا عدة متكلمين  المصـــلحة المعنين في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المس
القطاعين العام والخاص  بين شــــراكات وإقامةبين القطاعات إلى اتباع نهج للعمل المشــــترك 

مواد كافية للجهود الرامية إلى إعمال أهداف التنمية  تأمين بينهامن  ،لتحقيق جملة أهداف
المستدامة. وأكدت متكلمة على أهمية تركيز الجهود المشتركة على أفراد أشد الفئات ضعفا 

  في المجتمع.
هود المكتب المتواصـــلة التي تســـاهم في تحقيق الاتســـاق على وأُعرب عن الترحيب بج  -١١٨

جِّع المكتب على مواصــــلة عمله مع كيانات الأمم المتحدة  نطاق منظومة الأمم المتحدة، وشــــُ
الأخرى، في إطار ولاية كل منها، للمضــي قدما في تعزيز أوجه التنســيق والتعاون. ونوه أحد 

 ٢٠٣٠ إلى العمل على تنفيذ خطة عام الدول جميعا ودع المشـــتركةالمتكلمين بمبدأ المســـؤولية 
  تكمل عمل اللجنة. ٢٠٣٠في إطار سياساتها الوطنية، مع الإشارة إلى أن خطة عام 

وأكدوا على أهمية مشــاركة  الشــبابورحب المتكلمون ببيان المشــاركين في اجتماع   -١١٩
 لجريمة والعدالة الجنائية المقبل.الشباب في أعمال اللجنة، بما يشمل أعمال التحضير لمؤتمر منع ا
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يجب أن يحترم  ٢٠٣٠وأشــــــار أحد المتكلمين إلى أن العمل على تنفيذ خطة عام   -١٢٠
الولايات المستقلة المنوطة بالعمليات والمؤسسات الأخرى وألا يمس بها. وأشار أيضا إلى أن 

ته وأولوياته تســلم بأن على كل بلد أن يعمل على تنفيذها وفقا لســياســا ٢٠٣٠خطة عام 
  الوطنية وبما يتسق مع حقوق الدول والتزاماتها المقررة في القانون الدولي.
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 الفصل العاشر 
  

 والعشرين  اللجنة التاسعةجدول الأعمال المؤقَّت لدورة     
ناءاللجنة  نظرت  -١٢١ ــــــرة، المعقودة في  جلســــــتها أث عاش يار/مايو  ٢٤ال ، في ٢٠١٩أ
ند جدول الأعمال ا ١١ الب لدورة لمعنون "من  عةجدول الأعمال المؤقَّت  ــــــ تاس  اللجنة ال

 ".والعشرين
    

 الإجراء الذي اتخذته اللجنة    
، بأن يعتمد ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤أوصــت اللجنة في جلســتها العاشــرة، المعقودة في   -١٢٢

). (للاطلاع على النص، انظر E/CN.15/2019/L.13المجلس الاقتصـــــادي مشـــــروع مقرر (
 ).الفصل الأول، القسم جيم، مشروع المقرر الثاني
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 الفصل الحادي عشر 
  

 مسائل أخرى    
ــــــرة المعقودة في   -١٢٣ عاش ناء جلســــــتها ال يار/مايو  ٢٤نظرت اللجنة، أث ، في ٢٠١٩أ
ثر أيُّ مســــائل في إطار هذا من جدول الأعمال، المعنون "مســــائل أخرى". ولم تُ ١٢ البند

 .البند من جدول الأعمال
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 الفصل الثاني عشر
  

 والعشرين ثامنةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها ال    
، بتوافق ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤لعاشــرة، المعقودة في اعتمدت اللجنة، أثناء جلســتها ا  -١٢٤

إلى  Add.1و E/CN.15/2019/L.1( والعشــــــرين ثـامنــةعن أعمــال دورتهـا ال تقريرهـاالآراء، 
Add.6بصيغته المعدَّلة شفويًّا ،(. 
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 الفصل الثالث عشر
  

  تنظيم الدورة    
  

    المشاورات غير الرسمية السابقة للدورة  -ألف  
تأنفة، التي عُقدت يومي   -١٢٥ ــــــ اتَّفقت اللجنة، في دورتها الســـــــابعة والعشــــــرين المس
تعقــد الجزء العــادي من دورتهــا الثــامنــة  ، على أن٢٠١٨كــانون الأول/ديســــــمبر  ٧و  ٦

، مع إجراء مشــــــاورات غير رسمية ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إلى  ٢٠والعشــــــرين في الفترة من 
  ، وهو يوم العمل السابق لليوم الأول من الدورة.٢٠١٩مايو أيار/ ١٧سابقة للدورة في 

نائب الأول لرئيســـة وعقدت اللجنة مشـــاوراتها غير الرسمية الســـابقة للدورة برئاســـة ال  -١٢٦
، ٢٠١٩أيــار/مــايو  ١٧اللجنــة، جوزيــه أنطونيو مــاركونــديس دي كــارفــاليو (البرازيــل)، في 

وأجرت خلالها استعراضاً أوليًّا لمشاريع القرارات التي قُدِّمت حتى الأجل المحدَّد في هذا الشأن، 
  ثامنة والعشرين.، وتناولت المسائل المتعلقة بتنظيم الدورة ال٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٣وهو 

    
    افتتاح الدورة ومدَّتها  -باء  

أيار/   ٢٤إلى  ٢٠عَقدت اللجنةُ الجزءَ العادي من دورتها الثامنة والعشــرين في فيينا من   -١٢٧
  جلسات للجنة الجامعة. ٨جلسات عامة و ١٠ . وعَقدت اللجنة خلاله٢٠١٩مايو 
ضـــت خلال الجلســـة الأولى، وافتتحت رئيســـة اللجنة ذلك الجزء من الدورة. وعُر  -١٢٨

، رســــالتان فيديويتان موجهتان من رئيســــة الجمعية العامة ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٠المعقودة في 
صادي والاجتماعي. وألقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني  سة المجلس الاقت ورئي

مين العام بالمخدرات والجريمة كلمة افتتاحية نقل خلالها أيضـــــــا رســـــــالة موجهة من الأ
  المتحدة. للأمم
والصين) وممثلة نيجيريا  ٧٧وألقى كلمات افتتاحية ممثل مصر (نيابةً عن مجموعة الـــ  -١٢٩

ــــــيا والمحيط  (نيابةً عن مجموعة الدول الأفريقية) وممثل اليابان (نيابةً عن مجموعة دول آس
ودوله الأعضــــــاء وأرمينيا  الهادئ) والمراقب عن الاتحاد الأوروبي (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي

وألبانيا وأوكرانيا وآيسلندا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وجمهورية مولدوفا وجورجيا 
  وسان مارينو ومقدونيا الشمالية وصربيا وليختنشتاين).

    
    الحضور  -جيم  

 دولةً عضواً في اللجنة. كما حضر الدورة ٣٧ حضر الدورة الثامنة والعشرين ممثِّلو  -١٣٠
من الدول غير  دولتيندولةً أخرى من الدول الأعضـــــاء في الأمم المتحدة و ٨٤ مراقبون عن

شر ممثلونالأعضاء فيها و سات منظومة الأمم المتحدة ومراقبون عن  من لع معهدا  ١٢مؤسَّ
ــــــبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية و منظمة حكومية  ١٨من معاهد ش

ظمة غير حكومية لها وضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. من ٥١ودولية 
  قائمة بالمشاركين. E/CN.15/2019/INF/2وترِد في الوثيقة 
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    انتخاب أعضاء المكتب  -دال  
من النظــام  ١٥والمــادة  ٢٠٠٣/٣١عملاً بقرار المجلس الاقتصـــــــادي والاجتمــاعي   -١٣١

الداخلي للجانه الفنية، افتتحت اللجنة في نهاية دورتها الســابعة والعشــرين المســتأنفة، المعقودة في 
، دورتها الثامنة والعشــرين بغرض واحد، وهو انتخاب أعضــاء ٢٠١٨ديســمبر كانون الأول/  ٧

وزيع الإقليمي، ترد أدناه على أســــاس التمكتبها لتلك الدورة. ومراعاةً للتناوب على المناصــــب 
  قائمة بأعضاء مكتب اللجنة المنتخبين لدورتها الثامنة والعشرين ومجموعاتهم الإقليمية.

، انتخبت اللجنة الرئيســــــة والنائبة الثانية ٢٠١٨كانون الأول/ديســــــمبر  ٧وفي   -١٣٢
سة معلقا حتى  شيح لمنصب النائب الأول للرئي سة. وظل التر كانون  ٨والنائب الثالث للرئي

، عندما رشــحت مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي جوزيه أنطونيو ٢٠١٩الثاني/يناير 
ماركونديس دي كارفاليو من البرازيل لذلك المنصــب. وظل الترشــيح لمنصــب المقرر معلقا 

، عندما رشحت مجموعة الدول الأفريقية أحمد طارق إبراهيم ٢٠١٩شباط/فبراير  ١٩حتى 
لذلك المنصــــب. وانتخبت اللجنة النائب الأول للرئيســــة والمقرر خلال  معاطي من مصــــر

  من جدول الأعمال. ١نظرها في البند 
  وفيما يلي أسماء أعضاء مكتب اللجنة في دورتها الثامنة والعشرين:  -١٣٣

  ألينا كوبتشينا (بيلاروس)  دول أوروبا الشرقية  الرئيسة
النائب الأول 

  للرئيسة
ية دول أمريكا اللاتين

  يوالكاريب
جوزيه أنطونيو ماركونديس دي 

  كارفاليو (البرازيل)
دول أوروبا الغربية ودول  النائبة الثانية للرئيسة

  أخرى
  (النمسا) زيلنرغابرييلا 

النائب الثالث 
  للرئيسة

(جمهورية  عباديكاظم غريب   دول آسيا والمحيط الهادئ
  إيران الإسلامية)

د طارق إبراهيم معاطي أحم  الدول الأفريقية  المقرِّر
  (مصر)

    
وأُنشــــئ فريق مؤلَّف من رؤســــاء المجموعات الإقليمية الخمس (وهم ممثلا نيجيريا   -١٣٤

واليابان والمراقبون عن البوســنة والهرســك والســويد وشــيلي) وممثل مصــر (نيابةً عن مجموعة 
ـ اللجنة  ةي يساعد رئيسوالصين) والمراقب عن رومانيا (نيابةً عن الاتحاد الأوروبي) لك ٧٧ال

على معالجة المســـائل التنظيمية. وشـــكَّل هذا الفريق، مع أعضـــاء المكتب المنتخبين، المكتبَ 
ع المتوخَّى في قرار المجلس الاقتصــــــادي والاجتماعي  ــــــَّ . وخلال الدورة ٢٠٠٣/٣١الموس

ع يومي  لنظر في ل ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٣و ٢٢الثامنة والعشــرين للجنة، اجتمع المكتب الموســَّ
  المسائل المتعلقة بتنظيم الأعمال.

    
    إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال  -هاء  

ستها الأولى المعقودة في  فيأقرَّت اللجنة،   -١٣٥ ، جدولَ أعمالها ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٠جل
)، الــذي كــان قــد وافق عليــه المجلس E/CN.15/2019/1المؤقَّــت وتنظيم الأعمــال المقترح (
  .٢٠١٨/٢٤٤الاقتصادي والاجتماعي في مقرَّره 
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    الوثائق  -واو  
مةُ الوثائق التي عُرضـــــــت على  E/CN.15/2019/CRP.8ترد في ورقة الاجتماع   -١٣٦ قائ

  والعشرين. اللجنة في دورتها الثامنة
    

   اختتام الجزء الحالي من الدورة  -زاي  
ـــــرة، المعقودة في   -١٣٧ ـــــتها العاش ـــــتمعت اللجنة في جلس ، إلى ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤اس

  كلمتين ختاميتين ألقاهما المدير التنفيذي لمكتب المخدرات والجريمة ورئيستها.
  وألقى ممثل الجزائر كلمة ختامية أيضا.  -١٣٨

 
  


